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الحمد لله الذي أمدني بماا لايل لريامي ماك الاا نااي الحياة ع ةاي نعماة 

العقل الذي به أنيمي درعبي مك ظلمة الجهل الى فيض العلم مك ممحلة 

 الملاة التعليمية إلى نهاية ممحلة الماستم .

 مك لا يشام الله على فضله لا يشام الناس .

أتقدم بأسمى عباراي الشام ع الامتنان إلى الأستاذ الفاضل الذي قام كما 
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 الملخش

لتفعيل دور الجهاز الإداري ، ضمانات من الناحية النظرية و التطبيقية موضوع الما شمله إن 

في تنشيط موظفيه في إطار التوجيه و الاشراف و الرقابة و بالمقابل توفر لهم ضمانات تقرر 

المشرع الجزائري و حرص على  ما ركز عليهو هذا ،  لهم حق الحماية من أي إجراء تأديبي

باتخاذ ضوابط ، ة العمومية لوظيفلالضمانات التأديبية   لتقويم مدى فعالية التشريع في، تنفيذه 

 

 الملخص

 



 
 
 

وفق للمنظومة القانونية في تأطير إطارات الدولة و تجسيد التوازن ، تنظيمية بمنهجية تحكمية 

حسن لتهدف تين و مبدأ الضمان لجعل توافق وظيفي بين المصلح، الفعلي بين مبدأ الفاعلية 

  المرفق العام  ير

 ،مان( المشرع غلب منطق المصلحة العامة )الفاعلية( على المصلحة الخاصة )الضإلا أن 

رة ت المقرص فاعلية الضمانايو تقل التأديبيةفي اتخاذ قراراتها  الإدارةتعسف أدى لمما 

 .للموظف العام

في بين حيث نسج صور التكامل الوظي، في المجال التشريعي إليه  عليه ما  عى وما يحسب

ع لذي يرفحو االموظف العام يراعي فيها ظروف الزمان و المكان و تفعيلها على الن الادارة و

 من مردودية المرفق العام و حسن أدائه.

 
Résumé 

approfondissement dans le sujet des garanties et de ce qu’elle recouvrait en 

théorie et en pratique, pour activer le rôle de l’organe administratif dans 

l’activation de son personnel dans le cadre de l’orientation et de la supervision 

Et la censure, et stimuler le sérieux.et de leur fournir en retour des garanties pour 

décider du droit à la protection contre toute action disciplinaire. C’est l’objet du 

le’gislateur algérien et soucieux de le mettre en œuvre et d’évaleur l’efficacité  

de la légistatuon en matiére de garanties dixiplinaires dans la finction publique, 

en adoptant à des contrôles réglementaires avec une méthodologie d’arbitrage, 

conforméme au système juridique en encadrant les cadres étatiques et en 

incamant l’équilibre reél entre le principe a’effectivté et le principe de garantie 

pour faire une conciliation fonctionnelle entre les deux intéréts visant le don 

fuon ctionnement du service public. 

La logique de l’intérêt public (efficacité) , ce qui a conduit a l’arbitraire de l 

’administration dan la prise de ses décisions dixiplinaires et a la eédu cation de 

l’fficacité des garanties établies pour l’gent public il est compté par ce qu’il cher 

chait dans le domaine législatif, ou il a tissé des fonmes d’intégration 

fonctionnelle entre l’administration et l’agent public en tenont compte des 

circonstances de temps et de lieu et en les a ctivant de maniére à ongmenter la 

rentabilité de l’insta llation publique et sa bonne perfirmance. 
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ي لأعراف التاو أفكارهم و ، الدولة هي الحيز الذي يأم أطياف المجتمع بتنوع تطلعاتهم        

تعددد  تجددذر منهددا فددي شددتى المجددالات  ددواء اقتصددادية أو  يا ددية أو اجتماعيددة أو  قافيددة، إذ

للبنددة  المجتمددع وفددق الددنظم و التشددريعات و القواعددد و القددوانين التددي تنتهجهددا كمقيددا  أ ددا 

لدى عفدي ذلد  تسعى من خلالها مواكبة العصدرنة و التطلدع الدى قفدات مسدتقبلية أرقدي معتمددة 

و ألوظيفية في الحياة ا و الو ائل المادية و التأطير الصائب لاث عناصر الامكانيات البشرية 

 المهنية أو العملية .

إذا  لطنا الضوء على المجال الوظيفي يتضح من درا تنا المكانة التي احتلتها الوظيفة العامة 

فددي  إطددار النشدداط الإداري لمددا لددديها مددن مقومددات الدولددة لددد فع بعجلددة  التنميددة و النهددو  ، 

يتسدنى الا بوضدع  الدولدة لا لرفع التحدي لمنافسة كبريدات الددول و هدذا ، بالاقتصاد الوطني 

و أ ا دها النظدام العدام والمبدادس الأ ا دية التدي ترتكدز ، ة تشمل كافة الأصدعدة ممنهجية قوي

لنظم التشريعية و ما تضمنته من نصدوص و أحكدام و قواعدد قانونيدة و تنظيميدة أنشدأة عليها ا

كتنظديم إداري ممدنهج  و متبدع فدي أعمدال المرفدق ، لتسديير النشداط الدوظيفي للوظيفدة العامدة 

و إنمدا ، العام و دور  التفعيلي لدددارة و الموظدف إذ أن الوظيفدة  لا تعدد ا دتمناء مدن العامدة 

لددذي تجسددد بدده الادارة تقنيددات التعامددل و التوجيدده و الاشددراف المدددرو  بددأدت هددي الهيكددل ا

د و تفعيدل ما مددى المسدلولية الملقداة علدى عداتقهم بالعمدل الجدا، و التفاصيل لتوعية موظفيها 

ة و العمل وفق التنظيم المعمول بده تشدريعيا و وظيفيدا لضدمان السدير دور المبادرة و المواظب

و لوضددع تنسدديق تكدداملي بددين المصددلحة العامددة و المصددلحة الخاصددة و  الحسددن للمرفددق العددام 

ذ يعددد الموظددف العمددومي هددو تددوازن تددام بددين الفاعليددة و الضددمانات بددين الادارة و الموظددف إ

ي إحدى الرتب بتدرج صنفي وفدق السدلم الإداري فدي بقرار ليشغل منصب دائم ف الذي عيين

حقيق الأهداف ة القرار تع من خلالها الادارة صاحبالتي تستطي أيضا  الأداة هو، المرفق عام 

التي تشبع بها حاجيات العامة للأشخاص كمدا يعدد السداعد الدذي تسدتند عليده الادارة فدي تنفيدذ 

ظددل التشددريع  قدوانين و لددوائح تنظيميددة فدي، ومددا تضدمنته مددن الأمدور تطبيقددا لمبددأ الشددرعية 

طددورة فددي نطددات الوظيفددة العامددة لتطددوير ديددد الدددائم وفددق دهنيددات متالددوظيفي لمسددايرة التج

و أي تقصير أو إخلال بالوظيفدة مدن طرفده يعرضده لعقوبدة تأديبيدة ، ديمومته والمرفق العام 

من قبل الإدارة ذات السلطة الرئا ية التي لديها صلاحيات وا دعة فدي اتخداذ القدرار التدأديبي 

ايته و المحافظة على حقوقده إلا أن المشرع الجزائري كفل الموظف و أقر عدة ضمانات لحم

بالرقابددة القضددائية لفحددص ، لدد  السددلطة دارة فددي ممار ددة  ددلطتها حيددث قيددد تمددن تعسددف الا

مشروعية القرار الصادر و ما  عى اليده المشدرع مدن اجتهدادات توعويدة للنهدو  بالوظيفدة 

لعصدر على وضع نظم و قواعد قانونيدة تتماشدى و مقتضديات ا االعامة للمكانة الحقيقية حرص

و هذا ما تعاقبته مراحل تطور الوظيفة العامة من مرحلة التبعية للقوانين الفرنسية الى ظهور 



  مقدمة
 
 

 ~ ب ~
 

الدى قخدر قدانون تسدتمد 66/133بموجب الأمر  1966قانون أ ا ي للوظيفة العامة  نة  لأو

بموجدب الأمدر رقدم  2006لوظيفدة العامدة لسدنة الأ ا دي لقدانون الة بيدمنه التشريعات الوظيف

و فددي هددذا الصدددد حددرص المشددرع الجزائددري لخلددق توافددق تكدداملي بددين الوظيفددة و  06/03

الموظف و الادارة أي بين القوة الفاعلية و السبب الذي أنشأة لأجلده و هدي الوظيفدة التدي تعدد 

الشخص المعنوي الذي يسير من قبل أطر إدارية ذات كفاءة عالية وفق لمقدايي  التوظيدف و 

ائف مدن المدوظفين الدذين يعددون المحدرا الأ ا دي للوظيفدة الاختصاص تشدرف و توجده طد

العامددة بالفعاليددة الجددادة دون التقصددير فددي الواجددب الددوظيفي تطبيددق للأوامددر الصددادرة مددن 

 الرئي  عضو تقني.

ة وا ع في نطات الوظيفدة العموميدإن موضوع الضمانات من أهم المواضيع التي لقت صدى 

نيدة م القانوه هذه الدرا ة من توضيحات و ا دتقراء تدام للدنظا له من بالغ الأهمية و ما شملتلم

ط يل النشافي التشريع الوظيفي لتكري  مبدأ الشرعية و العدالة بين مصلحتين قائمتين في تفع

نح جهددة مددالادارة و الموظددف العددام و بمددا أن مبدددأ الفعاليددة يقتضددي ، الإداري للمرفددق العددام 

 ي وفددي تأديددب الموظددف المخطددا ، فددون الأمددن الددوظيف الادارة متسددعا مددن السددلطة التقديريددة

وجده و هدذا مدا أظهرتده  لأداء واجبده علدى أحسدن ا تقرار الموظف أمدر ضدروري لتشدجيعه

ظدف الأمدن للمو و باعتبارها الو يلة التي تكفل الحماية ، القانونية للضمانات التأديبية  القيمة 

عسف تو يحد من ، المحال على التأديب  كما أنها بممابة الحصن المنيع يحمي حقوت الموظف

مدع  متدوازن مال مبدأ الضمان بشدكل متدوازي و، لهذا ظهرت ضرورة إعالادارة المبالغ فيه 

 مبدأ الفعالية .

 لأ باب ذاتية و موضوعية نوجزها فيما يلي:لإن ما دفعنا لاختيار هذا الموضوع 

أديبي نظدام قدانوني فدي المجدال التدشمله مدن  ما حب التعمق في مقتضيات النطات الوظيفي وف

رفق ارية الملموظف بكل جوانب الوظيفة العامة العملية و التقنية و الإدارية و ا تمرلإحاطة ا

ي أداء فدالعام في ظل تحديد الواجبات و المسلوليات التي يتحمل تبعاتهدا مدن خدلال التقصدير 

يبيدة حامل ضده بقدرارات تأدمهامه كما ماله من ضمانات كحصانة من إطراف الادارة في الت

 تعسفية مبالغ فيها.

 

 

 

 

 الأسباب الم{ض{عية ل 

إن درا دتنا لموضددوع الضدمانات باعتبدداره مدن الموضددوعات البدارزة مددن الناحيدة النظريددة و 

التطبيقية العلمية و العملية ذل  لما له من صلة بالموظف العام إذ يعد الأداة المحركة و المنفذة 



  مقدمة
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تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية و الاقتصدادية و المدلطر بده  بدأداء خددمات و المسلولة عن 

 الأ ا ية للمرفق العام و المواطنين .

ه و مددن جهددة أخددرى الإجحدداف الملاحددلإ مددن قبددل الإدارة و الانتهاكددات التددي تقددوم بهددا لهددذ

ة الضددمانات تجاهددد منهددا لددبعا الاجددراءات التأديبيددة قانونددا بتغييددب  ددلطتها علددى مصددلح

 الوظيفة للموظف.

لعلمدي و كما طابع الاهتمام بالموضوع من أولويات الباحث من أجل الا تفادة منه في مجال ا

ارد ويدب أمدر العملي و توجيه الموظف العام لحقوقه اتجاه القرارات التأديبية لأن مسدألة التأد

الاطددار  ددتعاب كددم  كبيددر فددي  إلددى  إتهدددف هددذه الدرا ددة لكددل موظددف فددي مسدداره الددوظيفي 

مدات المعرفي لدحاطة بمختلف جوانب الضمانات التأديبية من خدلال جمدع معتبدر مدن المعلو

مجددال العلميدة التطبيقيددة و النظريددة لهدذا الموضددوع بهدددف الوصدول الددى كيفيددة تجسديده فددي ال

بجزء  العلمي عن طريق توضيح مختلف تطبيقاته في مجال التأديب الاداري ، للمساهمة و لو

و ة عادلدة،ت بغيه ضدمان مسدألة تأديبيدقييد الادارة على مستوى الواقع بهذه الضماناقليل في ت

لبدات فيما يتخذ ضدهم من إجدراءات تأديبيدة حتدى يكوندوا علدى بيندة مدن متطتوعية الموظفين 

لادارة المشددروعية القانونيددة فيمددا يخددص مسددائل التأديددب . كمددا يكفددل فددي الوقددت نفسدده الددزام ا

 للازمة لتأديب الموظف العام .بوتباع الاجراءات ا

تدم  ،في إطار البحث في موضوع الضمانات التأديبية للموظف العدام فدي التشدريع الجزائدري 

بعدا  تناول بعا الدرا ات السابقة في هذا الشأن منها مللفات العامدة ، درا دات عربيدة و

 الأطروحات لنيل شهادتي الدكتوراه و الماجستير .

 (.ضمانات التأديب في الوظيفة العامة )في فقه و قضاء مجل  الدولة الدراسة الأعلىل

 إعداد : عبد العزيز عبد المنهم خليفة.

 الطبعة : الأولى.

 منشـأة المعارف ، الا كندرية . دار و مكان النشر : توزيع

 .2003 نة النشر : 

لدى امة تطرت احيث تضمن الباحث من خلال هذه الدرا ة الى الالمام بالموضوع و كفكرة ع

ا مدضوابط صحة الجزاء التـأديبي و ضدماناته فدي مرحلتدي التحقيدق و المحاكمدة و ضدمانات 

 بعد توقيع الجزاء و أورد من خلالها  لاث تقسيمات رتبته.

 ضمانات التأديب و المتصلة بضوابط الجزء التأديبي. /1

 ضمانات التأديب في مرحلتي التحقيق و المحاكمة. /2

 تأديب في مرحلة لاحقة على توقيع الجزاء.ضمانات ال /3

انونين ضددمانات الموظددف العددام فددي المجددال التددأديبي ، درا ددة مقارنددة بددين القدد الدراسااة النانيااة ل

 الفرنسي و الجزائري ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه.

 إعداد : مصطفى بدوادي.
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 المكانة: كلية الحقوت و العلوم السيا ية ، جامعة تلمسان.

 .2013/2014ة: السن

ي نطدات فدو لقد توصل الباحث من خلال هذه الدرا ة الدى الإطدار  المفداهيمي للضدمانات التأديبيدة 

 المقترنددة الوظيفددة العامددة كمددا هددالج الضددمانات السددابقة علددى توقيددع العقوبددة التأديبيددة و الضددمانات

 بتوقيع العقوبة التأديبية و اللاحقة بها .

لتشددريع االمقددررة للموظددف العددام خددلال المسددألة التأديبيددة فيظددل  الضددمانات الدراسااة النالنااةل

 ة.الجزائري ، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية ، تخصص قانون إداري و إدارة عام

 إعداد : حياة عمراوي.

 وت .المكان: جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، كلية الحقوت و العلوم السيا ية ، قسم الحق

 .2011/2012السنة : 

 لقد تناولت الباحمة من خلال هذه الدرا ة الموضوع في  لاث فصول .

 الفصل الأول: ضمانات المسألة التأديبية المتصلة بضوابط الجزء التأديبي.

 الفصل الماني : الضمانات السابقة و المعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي.

 الفصل المالث: الضمانات اللاحقة لتوقيع الجزاء التأديبي.

 لقيت  بعا الصعوبات كأي باحث قانوني من حيث قلة و نقص المراجع المتخصصة في لقد

درا ة موضوع البحث خاصة فدي تشدريع الجزائدري مقارندة درا دات موضدوعات البحدوث 

ائية ارات القضدالعامة كالدرا ات العربية الأخرى و كذا صعوبة الحصول على أحكام و القر

 ع السرية.  لما تقتضيه من طاب

عدام مدن الناحيدة الموضدوعية علدى درا دة الضدمانات التأديبيدة للموظدف الصر هذا البحث يقت

 ددة وفددق النظددام التددأديبي المعمددول بدده فددي التشددريع الجزائددري و لتوضدديح أددـكمر فددون الدرا

عين اقتصرت فقط على الموظفين العموميين  الخاضعين للنظام الدوظيفي دون العمدال الخاضد

 لتشريع العمل.

طة لضددمانات التأديبيددة للموظددف العددام و هددو الجددزاء التددأديبي الصددادر مددن السددلإن أ ددا  ا

 ة .الادارية رئا ية المختصة و التي لها صلاحيات وا عة في اتخاد القرارات التأديبي

شكالية في شأن الموظف العام لردعه و ضبط السير الحسن للمرفق العام مما يستلزم طرح الا

 التالية:

حقيدق تفي مواجهدة القدرارات التأديبيدة بومكانهدا رة للموظف العام الضمانات المقرهل  -

 التوازن بين مصبحة الموظف و  يرورة المرفق العام؟

 و تندرج تحت هذه الاشكالية جملة من التساؤلات الفرعية عنها:

لاداري ا_ما هو أ ا  هذه الضمانات؟ و ما هو مفهومها ؟ و ماهي قليات تطبيقها في المجال 

 والقضائي؟ 



  مقدمة
 
 

 ~ ه ~
 

قانوني لقرار الاو فيما تتممل اجراءاتها الادارية و القضائية المتخذة قبل و أ ناء و بعد صدور  

 التأديبي ؟

ي ج التداريخالتحليدل و المدنهو لدجابة على هذه التساؤلات انتهجنا  المنهج القانوني الوصدفي 

 ة.مستعينين به في تحليل جملة من النصوص التشريعية السابقة في اطار الوظيفة العام

 يدث خصصدناو لدلمام بالإجابة على اشكالية بحمنا هذا تم تقسيم هذه الدرا ة الى فصدلين ، ح

ل الأوحدث في المب الفصل الأول : أ ا  و مفهوم الضمانات التأديبية للموظف العام و تناولنا

 يدة للموظدفضوابط العقوبة التأديبية و تطرقنا في المبحدث المداني: مفهدوم الضدمانات التأديب: 

 ولاداريدة االعام  أما الفصل الماني تضمن : قلية تطبيق الضدمانات التأديبيدة وفدق لدجدراءات 

 القضائية للموظف العام .

ي بحدث المددانلمواجهدة القدرار التددأديبي أمدا المو عالجندا فدي المبحدث الأول : االيددات الاداريدة 

 فتناولنا: االيات القضائية لمواجهة
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ي ي والزمدانالنظام الوظيفة العامة باختلاف نمطه وقواعده القانونية وفق الإطدار المكدانإن 

حسددب كددل بلددد ومقتضددياته يسددتقر علددى قواعددد ضددابطة تتجسددد مددن خددلال نظددام تددأديبي 

ببها يستوجب تسليط العقوبة ضد الموظدف  الدذي يرتكدب الخطدأ أ نداء تأديدة وظيفتده أو بسد

در ضدده ر ضمانات المسألة التأديبية كتسدبيب للقدرار الصداحسب ما يقره القانون وبعد توف

سددلطة فيوجددد نظددام تددأديبي و ددلطة مختصددة بتوقيددع العقوبددة التأديبيددة باعتبارهددا صدداحبة ال

مشددرع التقديريدة الوا ددعة فددي ذلدد  مدن أجددل السدديرورة الحسددنة للمرفدق العددام ولهددذا أقددر ال

قدة  دتعمال  دلطة الإدارة المطلالجزائري جملة من القدوانين والأ د  كضدوابط تحدد مدن ا

بشددكل يلحددق الضددرر بموظفيهددا كضددمانات تأديبيددة ولتوضدديح أكمددر تددم تقسددم الفصددل إلددى 

لضدمانات مبحمين المبحدث الأول : ضدوابط العقوبدة التأديبيدة ، و المبحدث المداني : مفهدوم ا

 التأديبية للموظف العمومي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأديبية .المبحث الأعل ل ض{ابط العق{بة 

يفددة إن المضددامين التددي تعاقبددت علددى الددنظم القانونيددة مددن الجددراء التطددور فددي مجددال الوظ

 العمومية وما ا تحدث 

من تغيرات في القواعد والأ   القانونية وفقا ما ينا بها من نصوص تشريعية معمول بها 

وضدعت ضدوابط  عبر كافة الدول لتطبيق مبدأ الشرعية في تنفيدذ القدرارات الإداريدة لدذل 
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خاصددة بالنظددام التددأديبي للموظددف العمددومي كضددمانات ضددد تعسددف الإدارة بحكددم أن لهددا 

 ددلطة تقديريددة وا ددعة فددي توقيددع الجددزاء وللحفدداظ علددى أمددن وا ددتقرار المجتمددع  وعمددل 

 المرفق العام بشكل جيد 

 فون المشرع الجزائري نص على مجموعة من القوانين كضوابط تحد من ا تعمال السلطة

المطلدق لدددارة وردع الموظدف فيمددا نسدب إليده مدن ارتكدداب للمخالفدات التأديبيدة بددالجزاء 

المنا ددب تطبيقددا لمبدددأ لا عقوبددة إلا بددنص ويعتبددر مبدددأ شددرعية الجددرائم والعقوبددات ، أحددد 

 .1الدعائم الأ ا ية التي نصت عليها القوانين المعاصرة

 بة التأديبية .المطلب الأعل ل مبدأ شمعية عشخصية ععحدة العق{

مدا تأديب فيإن الجزاء التأديبي هو الأ ر المترتب على تبوث المخالفة في حق المحال إلى ال

ل را مدن قبدنسب إليه لارتكابه مخالفات تأديبية وعلى الإدارة أن تتقيد بالجزاء المحدد حص

 داهم  والمشرع كما أن هذا الجزاء لا يمد  إلا الشدخص الدذي ارتكدب المخالفدة التأديبيدة أ

ي ف لجزاءات افي ارتكابها و أ يحدد هذا الجزاء وفق الخطأ أو المخالفة التأديبية دون تعدد 

 مخالفة واحدة .

 الفمع الأعل ل مبدأ شمعية العق{بة التأديبية .

ويقصد بمبدأ شرعية العقوبة التأديبية أنه لا يجوز للسلطة التأديبية أن توقع علدى الموظدف 

يبيددة جددزاء لددم يقددرر تشددريعيا أي يجددب أن يكددون هددذا الجددزاء مددن مرتكددب المخالفددة التأد

 2الجزاءات التي أوردها المشرع على  بيل الحصر .

ه لا ديبيدة ،أنديقصد بمبدأ شرعية العقوبة التأ أعلا ل مفه{م مبدأ شمعية العق{بة التأديبية .

وبدة ة ولا عقيمكن إيقاع جزاء تأديبي إلا في الحدود التي يسمح بها القانون أي أنه لا جريم

لتدي إلا بنص فلا وجود بصفة عامة لمبدأ شرعية الأخطاء فالمعتمد عليه لدي  النصدوص ا

 جبات .تحدد ماهية الخطأ ولكن النصوص التي تحدد الحقوت والوا

فمن هنا نستطيع القدول بأنده مدن خدلال تحديدد الواجبدات نحددد أو نسدتخلص الأخطداء التدي 

 3تعتبر اخترات لها 

وطبقا لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات الذي يقضدي بأنده لا يجدرم فعلدولا يعاقدب عليده إلا 

 1حقةبنص قانوني يحدد نوع الفعل المجرم وأركانه و شروطه كما يبين العقوبة المست

                                                             
نصر الدين ماروا ، مبدأ المشروعية والدليل الجنائي ، مجلة النائب، مجلة دورية يصدرها المجل  الشعبي الوطني ، 1

 8،ص2004العدد المالث ، الجزائر ، 
منشأة المعارف ، الإ كندرية  عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة ، الطبعة الأولى ، 2

 . 15، ص 2003،
 
 
هاشمي خرفي ، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعا التجارب الأجنبية ، الطبعة الرابعة ،دار 3

 . 338،ص  2010هومة ، الجزائر ،
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نون للقدا 06/03من الأمدر  161و  160وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادتين : 

 الأ ا ي للوظيفة العامة 

: " يشكل كل تخل عن الواجبات المهنية أو المسا  بالانضدباط وكدل خطدأ أو  160المادة 

بدده مخالفددة مددن طددرف الموظددف أ ندداء أو بمنا ددبة تأديددة مهامدده خطددأ مهنيددا ويعددر  مرتك

 . 2لعقوبة تأديبية ، دون المسا  ، عند الاقتضاء ، بالمتابعات الجزائية "

سدامة ج: " يتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقدة علدى الموظدف علدى درجدة  161المادة 

 الخطأ ، والظروف التي أرتكب 

ضدرر فيها ، ومسلولية الموظدف المعندي ، والنتدائج المترتبدة علدى  دير المصدلحة وكدذا ال

 الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين 

ولذا يعد مبدأ الشرعية ، أصلا من أصول النظام التأديبي إلا أنه يوجدد  . 3من المرفق العام

كدون للسدلطة التأديبيدة مبدأ قخر يحد من هذا الأصل وهو مبددأ السدلطة التقديريدة ، بحيدث ي

حرية وا عة في اختيار العقوبة المنا بة مدن بدين العقوبدات المحدددة قانوندا ، غيدر أن هدذه 

 الحرية تختفي إذا نص القانون على تحديد عقوبة معينة لخطأ تأديبي محدد .

 ندوعأديبيدة بوإذا كان إعمال مبدأ شرعية العقوبة التأديبية يقضي بضرورة التزام الهيئدة الت

الددذي  العقوبدة الدواردة فددي الدنص التشددريعي فدون نطددات هدذا الالتدزام يمتددد إلدى نددوع الخطدأ

 ارتكبه الموظف أ ناء مساره الوظيفي يستوجب تسليط 

عقوبة تأديبية صده حسب ما يقره القدانون وبعدد تدوفير ضدمانات المسدألة التأديبيدة ووجدود 

بطية قواعدد العمدل الإداري التدي نظام تأديبي و لطة مختصة بتوقيع العقوبة يدل علدى ضد

 .1من شأنها أن تحفلإ كرمة الوظيفة وتضمن قدرا من التنظيم الإداري

 تعميف الخطأ التأديبي عتميزه عك غيمه ل -1

يقصددد بالخطددأ التددأديبي هدددو الإخددلال بالواجبددات الوظيفيددة لدددذل  أجمددع الفقدده أن منددداطق 

 .2الوظيفةالمسلولية التأديبية هو مخالفة الموظف لواجبات 

                                                                                                                                                                                         
 . 129، ص  1520رشيد حباني ،دليل الموظف والوظيفة العمومية ،المل سة الوطنية لدتصال ،رويبة ، 1

، المتضمن القانون الأ ا ي العام للوظيفة العمومية ، دار بلقي  ، الدار البيضاء  03-06من الأمر رقم  160المادة 2

 . 34ص 2015الجزائر ،
 . 34، المتضمن القانون الأ ا ي العام للوظيفة العمومية، المرجع السابق ،ص 03-06من الأمر رقم  161المادة 3

 

 

 

 . 16ز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص عبد العزي1
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وبددات ويختلددف الخطددأ التددأديبي عددن الخطددأ الجنددائي بددأن الخطددأ الجنددائي يحكمدده قددانون العق

لحب  سد  في اأ ا ا والقوانين الجزائية الأخرى وتتميز العقوبة فيه بالإكراه البدني والمتج

 صر أ رهداأو الجانب المالي في شكل غرامة مالية أم الجريمة التأديبية ضيقة النطات وينح

 لها وجده على مستوى الوظيفة لا غير كما يجب الإشارة إلى أن الجريمة التأديبية قد يكون

جزائددي يسددتوجب المسددلولية الجزائيددة للموظددف ، ممددال علددى ذلدد  أن يرتكددب الموظددف 

تلدف بجريمة الضرب والجرح في موقع العمل ، أو يزور شهادة للا دتفادة مدن الترقيدة أو 

 خ فهنا يسأل جزائيا و تأديبيا .عمدا ممتلكات الإدارة ...إل

 تصنيف العق{باي التأديبية ل -2

 1966نة على غرار الوقت الذي صنف فيه القانون الأ ا ي العام للوظيفة العمومية لس    

عمددال لالعقوبددات التأديبيددة فددي درجتددين و المر ددوم المتعلددق بالقددانون الأ ا ددي النمددوذجي 

 في  لاث درجات . 1985نة المل سات والإدارات العمومية الصدر  

مددن قددانون الوظيفددة العموميددة ، حسددب  163تصدنف العقوبددات التأديبيددة وفقددا أحكددام المدادة 

،وتتدولى السدلطة الإداريدة المختصدة توقيعهدا  3جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع درجات

 في حالة إقرارها على الموظف المدان 

 مل :و هي كمالي : عقوبات من الدرجة الأولى وتش

 التنبيه .– (1

 الإنذار الكتابي . – (2

 التوبيخ . – (3

 عقوبات من الدرجة الماني  وتشمل: -

 التوقيف عن العمل من يوم إلى  لاث أيام .. – (1
                                                                                                                                                                                         

 3614الجزائر ، ،الأولى ، جسور للنشر والتوزيع   عمار بوضياف ، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري  ، الطبعة2

 . 152م ،ص  2015 -هـ
ة ة ، الطبعالمهن وأخلاقيات عيد مقدم ،  الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية 3 

 . 434ص  2013المانية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

 
 
 
 
 
 
 
 
ظيفة العمومية ، ، المتضمن القانون الأ ا ي العام للو 2006يوليو  15الملرخ في  06/03من الأمر رقم  163المادة 1

 . 2006يوليو  16الملرخة في  46الجريدة الر مية  ،العدد ا
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 الشطب من قائمة التأهيل  . – (2

 عقوبات من الدرجة المالمة  وتشمل: -

 التوقيف عن العمل من أربعة أيام إلى  مانية . – (1

 درجتين  .التنزيل من درجة إلى  – (2

 النقل الإجباري . – (3

 عقوبات من الدرجة الرابعة   وتشمل: -

 التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة . – (1

 1التسريح .  – (2

 عق{باي أخمى عاردة في الق{انيك الأساسية ل  -

 عدات نشداطعلى غرار العقوبات التأديبية السابقة الذكر قد تتضدمن القدوانين الأ ا دية لقطا

ع وهذا أمر طبيعي يدخل في خصوصية القطا 06/03التي حددها الأمر  عقوبات غير تل 

ان جدو 07المدلرخ فدي  08/167، وطبيعة مهام الموظف ممالا بالرجوع للمسوم التنفيدذي 

ة المتضدمن القددانون الأ ا ددي الخدداص للمدوظفين المنتمددين للأ ددلاا الخاصددة بددودار 2008

ن يط عقوبددة المنددع مددن  مغددادرة مكددامندده أندده يمكددن تسددل 37السددجون حيددث ورد فددي المددادة 

هدذه  أيدام وهدذا بسدبب الإخدلال بقواعدد الانضدباط ، وممدل 03/08العمل لمدة تتراوح بدين 

مديريددة العقوبدة لا يمكدن تسدليطها علدى موظدف الحالدة المدنيدة بالبلديدة ، أو موظدف فدي  ال

طاعدات قإلا فدي التنفيذية بالولاية أو أ تاذ باحث ا تشدفائي جدامعي فهدي عقوبدة لا تنطبدق 

 2011مددار   06المددلرخ فددي 11/106وإذا عدددنا للمر ددوم التنفيددذي رقددم  دون أخددرى

 المتضمن القانون الأ ا ي الخاص 

 تالية : بالموظفين المنتميين للأ لاا الخاصة بالحماية المدنية حيث يتضمن العقوبات ال

 2 عقوبة الدرجة الأولى تشمل  -

 تنبيه . -

 إنذار كتابي .-

 توبيخ . -

  اعة . 24حجز لمدة  -

 عقوبة من الدرجة المانية وتشمل :  -

 أيام . 03التوقيف عن العمل لفترة من يوم واحد إلى  -

  اعة . 24الحجز لمدة  -

 عقوبة  الدرجة المالمة وتشمل : -

 التنزيل من درجة إلى درجتين . -
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 تحويل خارج الولاية . -

 . لشطب من جدول الترقية لمدة  نةا -

 عقوبة الدرجة الرابعة وتشمل : 

 التنزيل للرتبة  فلى .-

 التسريح . -     

 لتعيين .اإن السلطة المخولة بتوقيع العقوبات التأديبية هي السلطة التي تتمتع بصلاحية 

  لطة اتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى والمانية   –(1

رار لمانيدة بقدالتأديبيدة مدن الدرجدة الأولدى واتتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبة 

 مبرر بعد حصولها على توضيحات كتابية من الموظف المعين .

  لطة اتخاذ العقوبة التأديبية من الدرجة المالمة والرابعة  -(2

تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبة التأديبية مدن الدرجدة المالمدة والرابعدة بقدرار 

 1الرأي الملزم من المجل  التأديبي  . مبرر بعد أخذ

 2006ومن الملاحلإ أن المشدرع أكدد فدي القدانون الأ ا دي العدام للوظيفدة العموميدة لسدنة 

علدى إجباريدة أخدذ  رأي المجلد  التدأديبي عندد اتخداذ العقوبدة التأديبيدة مدن الدرجدة المالمددة 

باتخاذ العقوبة وهذا ما جاء والرابعة ، وهو الرأي الذي يعد ملزم بالنسبة للسلطة المختصة 

" تتخددذ السددلطة التددي لهددا صددلاحيات  06/03مددن الأمددر  02الفقددرة  165فددي نددص المددادة 

التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة المالمة والرابعة بقرار مبرر ، بعد أخذ الدرأي الملدزم 

ي ، والتددي مددن اللجنددة الإداريددة المتسدداوية الأعضدداء والمختصددة ، المجتمعددة كمجلدد  تددأديب

( يومدا 45يجب أن تبت في القضية المطروحة عليها فدي أجدل لا يتعددى خمسدة واربعدين )

 .  2ابتداء من تاريخ إخطارها

 ثانيا ل السلطة المختصة بالعق{بة التأديبية ل

اللجندة  إذا كدان أخدذ رأي 1966في حين لم يحدد القانون الأ ا ي للوظيفة العمومية لسنة 

بيددان  و ا تشدداريا فقددط اكتفددى بعبددارة  أخددذ رأي اللجنددة متسدداوية امددعالمددذكورة إلزاميددا أ

ي لعمال طبيعتها لتحديد لأعضاء وكما اشترط المر وم المتعلق بالقانون الأ ا ي النموذج

 موافقة لجنة  1985والمل سات والإدارات العمومية الصادر  نة 

قيددع ار دة الاختصداص بتوكمدا أنده لا يجدوز قيدام السدلطة التأديبيدة بتفدويا غيرهدا فدي مم

 الجزاء يتعار  مع تحديد 

 

                                                             
 .135رشيد  حباني ، المرجع السابق ، ص 1
لوظيفة ل، المتضمن القانون الأ ا ي العام  2006يوليو  15الملرخ في  06/03من الأمر رقم  2ف 165المادة 2

 . 2006يوليو  16الملرخة في  46العمومية ، الجريدة الر مية  ،العدد ا
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 . 1هذا الاختصاص في القانون على  بيل الحصر

لحصدر القدد حددد المشدرع بدالنص علدى  دبيل  معايير تحديد طبيعة العقوبدة التأديبيدة : -(2

تمددد لطبقدة اعاتصدنيفا للعقوبدة التأديبيددة مدع بيددان طبيعتهدا ولتحديدد طبيعددة العقوبدة التأديبيددة 

 شرع على خمسة معايير تتممل في التالي : الم

 جسامة الخطأ المهني المرتكب . -

 ظروف التي أرتكب فيها الخطأ المهني . -

 مسلولية الموظف المرتكب للخطأ المهني . -

 النتائج المترتبة على  ير المصلحة . -

 2.الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيد من خدمة المرفق العام   -

يبية وبة التأدمبدأ شرعية العقوبة التأديبية :  يقصد بضوابط مبدأ شرعية العق الما : ضوابط 

يدة ص العقابأن تلتزم السلطة التأديبية بالحدود المقررة للجدزاءات التأديبيدة وتفسدير النصدو

 تفسيرا ضيقا مع عدم جواز تطبيق جزاءات مقنعة .

 الالتزام بالحدعد المقمرة قان{نا للجزاء التأديبي . -(1

لا يكفي لشرعية العقوبة التأديبية أن يدنص عليهدا المشدرع حصدرا وإنمدا يجدب ألا تتجداوز 

الإدارة في تطبيقها لهذه العقوبة مقدارها أو مدتها وفدق مدا أقدره المشدرع لأندواع العقوبدات 

التأديبية التدي أوردهدا دون زيدادة أو نقصدان ولا يجدوز توقيدع عقوبدة أقدل جسدامة ممدا هدو 

 3د ممل هذا الجزاء باطلا لخروجه على مبدأ الشرعية.منصوص عليه فيع

 تفسيم النص{ص العقابية تفسيما ضيقا ل-(2

تطبيقا لقاعدة لا عقوبة بغير نص في المجال التأديبي فعليه يجدب أن يكدون الدنص المطبدق 

بدقة تتنا ب مع خطورة العقوبة التأديبية فون كان بالنص ما يتطلدب التفسدير وجدب إعمدال 

 4الضيق الذي لا يتو ع فيه ولا يقا  عليه التفسير 

و تلقددائي أتلجددأ الإدارة إلددى إصدددار قددرار مددرتبط بددوجراءات الإدارة التنظيميددة كالنقددل ال   

 التسريح أو الإحالة على التقاعد المسبق

 عدم ج{ا  ت{قيس جزاءاي مقنعة ل  -(3

أو إلغاء الوظيفة على أ ا  أن ذل  يهدف إلى تحقيق مصلحة المرفدق لكدن مدن ملابسدات 

هذا القدرار يتضدح أنده صدادر بددافع توقيدع الجدراء علدى الموظدف ، فدون وقدع هدذا الجدزاء 

 1باطلا لكونه جزاء مقنعا. 

                                                             
 . 19عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص1
 . 128/129رشيد حباني المرجع السابق ص2
 . 23عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص3
 . 23عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص4
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خ وفددي هددذا الإطددار قضددت الغرفددة الإداريددة بالمحكمددة العليددا فددي قرارهددا الصددادر بتدداري

05/01/1997  

بأندده " مددن المقددرر قانونددا أن السددلطة التأديبيددة هددي التددي لهددا صددلاحية تحديددد عقوبددات مددن 

الدرجة المالمة بعد موافقة لجنة الموظفين ، و من المستقر عليه أن النقل يتم لصالح المرفق 

أن الطداعن محدل تنزيدل  –ولمدا كدان  ابتدا فدي قضدية الحدال  –العام بشرط ألا يكون تلقائيا 

قنع في الرتبة تحت غطداء النقدل .. فدون قضداة الدرجدة الأولدى ، لمدا قضدوا بوبطدال قدرار م

 2طبقوا القانون تطبيقا  ليما . 85/59الوالي لخرقه للمر وم 

 رابعا ل أةمية مبدأ شمعية العق{بة التأديبية ل

 فمن الضروري وجود نظام تأديبي على مستوى الإدارات والمرافق العامة لضبط قواعد  

العمل الإداري التي من شأنها أن تحفلإ كرامة الوظيفة وتضمن قددرا مدن التنظديم الإداري 

الذي يسوده السلوا السوي والملتزم من جانب الموظف حسب ما يقره القانون وبعد توفير 

ضدمانات المسدداءلة التأديبيدة كمددا أنده لا يجددوز للسدلطة المتخصصددة رغدم مالهددا مدن  ددلطة 

،  متى تعدى أ رها إلى ما يعتبر جزاء قخر لدم يدرد 3وبة على الموظفتقديرية ، توقيع العق

 بشأنه نص في القانون إذ أن الجزاء الإداري شأنه شأن الجزاء الجنائي لا يوقع بغير نص. 

ظه لعام وحفالدى فون مبدأ شرعية العقوبة التأديبية يعتبر المسل  الذي به يتحقق ضبط النظام 

طريددق الددردع الددذي يددلدي إلددى تقليددل مددن عدددد الأخطدداء و  وحسددن  ددير المرفددق  وذلدد  عددن

مسددتوى المخالفددات التددي يرتكبهددا الموظددف وتشددجيعه علددى تبنددي القدديم الأخلاقيددة و الارتقدداء ب

أداء  مهارتدده إلددى مددا هددو مطلددوب مندده مددن خددلال اتبدداع تعليمددات و أوامددر الإدارة وتنفيددذها و

للاء هدالصدالح العدام و أخدذ المقصدر مدن  واجباته الوظيفية على النحدو الدذي يكفدل لده تحقيدق

لمرفدق لالموظفين بجرمه تأكيد على احترام القانون واصلاح الجهاز الإداري والسير الحسن 

 العام  .

 الفمع الناني ل مبدأ شخصية العق{بة التأديبية ل

 يعد مبدأ شخصية العقوبة التأديبية أحد أهم أ   العقوبة التأديبية ينصب العقاب         

الردعي على الشخص الذي تبمدث مسدلوليته عدن ارتكداب الجدرم أو المخالفدة أو الخطدأ 

دون غيره وهذا ما هو متفق عليه فدي جميدع الموا يدق والد داتير الدوليدة لضدبط النظدام 

والحفاظ على الحريات العامة وحصر أ در الأفعدال والمخالفدات التدي يرتكبهدا الموظدف 

                                                                                                                                                                                         
 حجامعة النجا ،ستير أمجد جهاد نافع عياش ، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام ) درا ة مقارنة ( ، مدكرة ماج1

 . 50،ص  2007لدرا ات العليا ،لسطين ، كلية االوطنية ، ف
،المجلة القضائية  05/01/7199قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ، قضية والي ولاية بسكرة ضد ) ش. أ ( بتاريخ 2

 عن قسم الو ائق للمحكمة 

 .  101، ص  1997،  نة  01العليا ، العدد    
 . 151العامة في التشريع الجزائري ،مرجع  ابق ، ص عمار بوضياف ،الوظيفة 3
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ا أو بمنا دددبتها ، فأخدددذت الشدددريعة الإ دددلامية بمبددددأ أ نددداء ممار دددته للوظيفدددة أو بسدددببه

شخصية العقوبة التأديبية كتكري  للعدالة الإلهية وهذا ما جاء في اايتين الكريمتين من 

لِدي وَإنُِ  ورة هود في قوله عدز و جدل :  وَندَادىَ نودوحر رَبدُهو فَقدَالَ رَبِ  إنُِ اب ندِي مِدن  أهَ 

داََ ال حَقُّ وَأنَ تَ  حَاكِمِينَ )وَع  كَمو ال  لِدَ  إنِدُهو عَمَدلر غَي درو 45أحَ  ( قاَلَ ياَ نودوحو إنِدُهو لدَي َ  مِدن  أهَ 

جَداهِلِينَ  دألَ نِ مَدا لدَي َ  لدََ  بدِهِ عِل دمر إنِِ دي أعَِظودَ  أنَ  تكَودونَ مِدنَ ال  .صددت   صَالِحٍ فدَلَا تسَ 

 1العظيم  .

أ شخصية العقوبة التأديبية في نص المادة على مبد 1996كما أقر د تور الجزائر لسنة 

حيددث يعتبددر هددذا المبدددأ الركيددزة الأ ا ددية فددي قددانون الجزائددي فالمسددلولية تكددون  142

شخصدددية علدددى مرتكدددب الجريمدددة دون غيدددره وهدددو نفددد  النظدددام السدددائد فدددي الوظيفدددة 

إن الجدل القائم عند فقهاء القانون عن مبدأ شخصية العقوبدة التأديبيدة حدول  2العمومية. 

من الذي ينصرف إليه أ ر ارتكداب الخطدأ أو الدذنب الإداري هدل يقتصدر علدى مدن قدام 

 بارتكابه أو يتعداه للغير ؟ من هنا نتطرت إلى ما يلي : 

 أعلال مضم{ن مبدأ شخصية العق{بة التأديبية ل

ب هدذا يرتبط مبدأ شخصية العقوبة التأديبية بتحديدد مدن يوقدع عليده هدذا العقداب ، وحسد

 المبدأ فون العقاب 

نده لا يقع على من ارتكب المخالفدة أو الخطدأ الإداري وتبمدث مسدلوليته فدي ذلد  ، أي أ

نب يمكدن أن تتعدددى العقوبددة التأديبيددة لمددوظفين قخددرين غيددر الموظددف الددذي اقتددرف الددذ

 واء قام بارتكابه بشكل مباشرالإداري  

لذا فمهما ا توفى الموظف جميع الشدروط المنصدوص عليهدا وظيفيدا 1. أو غير مباشر  

من الناحية السلوكية ، وحسن السيرة والخلدق إلا أنده هدذا لا يعفيده مدن الجدزاء الإداري 

لال عندما يصدر منه خطأ أو مخالفة أ ناء ممار ته وظيفته فونه يتعر  للمساءلة لدخ

بواجباتده الوظيفيدة لدذل  أجمدع الفقده أن منداط المسدلولية التأديبيدة هدو مخالفدة الموظددف 

 2لواجبات الوظيفة  .

 حيث يتصدل مبددأ شخصدية الجدزاءات الإداريدة العامدة بالشدخص المسدتحق توقيعهدا فداعلا

 تنال ة لالعقوباكان أو مساهما بفعله السلبي أو الإيجابي في اقترافها إن هذا المبدأ يعني أن 

 إلا الشخص المخالف أو المسلول عن المخالفة الإدارية فيطبق هذا المبدأ 

                                                             
 من  ورة هود . 46و  45ااية 1
، ج  04/12/9961الملرخ في  96/438، الصادر بموجب المر وم  1996، من التعديل الد توري لسنة 142المادة 2

 .1996، 76.ر ،العدد
 . 30العامة ، مرجع  ابق ، ص عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، الضمانات التأديبية في الوظيفة  1
 2005، لإ كندريةانشر ، محمد فلاد عبد البا ط ، الجريمة التأديبية في نطات الوظيفة العامة ، دار الجامعة الجديدة لل 2

 .9، ص
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ولو لم يوجد نص عليه فهو ينبع من ضمير العدالة وتطبيقها لذل  فدون المسدلولية الإداريدة 

 3. مسلولية شخصية 

 إلاأنه يرى بعا فقهاء القدانون أن مبددأ شخصدية العقوبدة التأديبيدة غيدر مكتمدل فدي نطدات

العقوبدة المقددررة علدى موظددف العدام إذ أن جميددع  قددوائم العقوبدات تأخددذ بمبددأ الخصددم مددن 

مرتددب الموظددف بنسددب متفاوتددة وهددذا مددا يددنعك  علددى أ ددرة الموظددف باعتبددار الراتددب 

الشهري مورد هام لهذه الأ رة ومن هنا يمتد أ ر العقوبة من شخص الموظف إلدى أ درته 

 4.الشخصي  وهذا ما يجرد العقوبة من طابها 

غير أن هذا الرأي غير راجح لكدون العقوبدة التأديبيدة تمد  بالجاندب المدالي للموظدف كمدا 

أنهددا تتعددداه إلددى المركددز الددوظيفي كددوجراء ردعددي للحددد مددن ارتكدداب ممددل هددذه المخالفددات 

مستقبلا ، ويسود مبدأ العقوبة جميع مجدالات العقداب  دواء كاندت جنائيدة أو تأديبيدة ولدولم 

 5قرره.يجد نص ي

 ثانيا ل مبدأ شخصية العق{بة التأديبية عك فعل الريم ل  

كما أن امتداد العقوبة التأديبية لغير شخص الموظف لا يممل أي ا تمناء حقيقدي ، وارد     

على هذا المبدأ لأنه من الطبيعي أن يكون لكل عقوبة أ ارها المباشرة التدي تلحدق بمرتكدب 

تي تصيب ذويه لذا فمن واجب المشرع أن يحد منها بتطبيق الخطأ وأ ارها الغير مباشرة ال

 6نطات الأ ر الغير مباشر للعقوبة التأديبية.

كما أن مبدأ شخصية العقوبة التأديبية يأخذ اتجاه قخر لي  ا تمناء عن القاعدة العامة حيث 

 قرار العقوبة التأديبية يوجده مباشدرة للموظدف مرتكدب الخطدأ أو الدذنب حيدث يتعددى ذلد 

كتأ ي  مسلولية المتبوع عن أعمال تابعه وهذا ما ا تمده المشدرع الجزائدري مدن بعدا 

 136أحكام القانون المدني ومن بينها الجزاء الإداري عن أفعال الغير حيدث نصدت المدادة 

علددى مددا يلددي :" يكددون  2005جددوان  20المددلرخ فددي  05/10مددن القددانون المدددني رقددم 

يحد ه تابعه بفعلده الضدار مدن كدان واقعدا منده فدي حالدة المتبوع مسلولا عن الضرر الذي 

التبعيدة ولدو لدم يكدن المتبدوع حدرا فدي  1تأدية وظيفته أو بسببها أو بمنا بتها وتتحقق علاقة

 .  اختيار تابعه متى كان هذا الأخير يعمل لحساب المتبوع 

                                                             
  169، ص  2014درية ،عماد صوالحية ، الجزاءات الإدارية العامة ، الطبعة الأولى ، مكتبة الوفاء القانونية ،الإ كن 3

. 
 9791لقاهرة ، ادرا ة مقارنة ، دار الفكر العربي ،  –قضاء التأديب  – ليمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري  4

 . 299،ص
نون  ة على القادرا – خليفة  الم الجهيمي ، الرقابة القضائية على التنا ب بين العقوبة والجريمة في المجال التأديب 5

 . 41دون دار نشر ، ودون  نة نشر ،ص –العربي المقارن 
 . 31عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص 6
 .  2005جوان  20الملرخ في  05/10من القانون المدني  رقم 136المادة  1
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المتبدوع ، مدع وشرط لقيام المسلولية في هدذه الحالدة ، قيدام التدابع المخطدا بعمدل لحسداب 

خضوع التابع لرقابة ، اشراف المتبوع في أداء هذا العمل حيث يمدار  عليده هدذا الأخيدر 

 لطة الرقابة ، والتوجيه وذل  من خلال ما يصدره إليه من أوامر ، وإعمدال رقابتده علدى 

 2تنفيذها.

في نص كما أخد المشرع الجزائري بمبدأ شخصية العقوبة التأديبية عن فعل الغير ، وذل  

حيث نصت على ما يلي : " كل موظف مهما كانت رتبته في  06/03من الأمر  47المادة 

السددلم الإداري مسددلول عددن تنفيددذ المهددام الموكلددة إليدده ، لا يعفددى الموظددف مددن المسددلولية 

 3المنوطة به بسبب المسلولية الخاصة بمرؤو ه 

 إلا علدى ضي بعدم توقيع العقابومن هنا يبدو واضحا أن مبدأ شخصية العقوبة التأديبية يق

الموظددف المخددالف لوجبددات الوظيفددة ولا يعفددى حتددى الددرئي  المتبددوع مددن مسددلوليته عددن 

ن أوامدر مدأعمال تابعه لخضوعه لسلطته الفعلية في الرقابة والتوجيه وتنفيذ ما يصدره لده 

ائج تبدوع نتدلموبالتالي يتحمل الموظف التابع العقوبة التأديبية للخطأ الصادر منده ويتحمدل ا

 خطئه في الإشراف والرقابة والتوجيه .

 يبيدة إلاووفق ما ورد فدي مبددأ شخصدية العقوبدة التأديبيدة علدى أنده لا تنصدب العقوبدة التأد

لسدلطة على الموظف الذي قام بالخطأ أو المخالفة وتبمث مسلوليته في ذلد  ويتعدين علدى ا

نب شدوع الدذ السدلال التدالي فيمدا إذا كدان التأديبية إدانتده وحدده فدوذا  دلمنا بهدذا هندا يطدرح

 الإداري بين عدة موظفين ؟ 

ي ب الدوظيفففي هذه الحالة يجب إ بات الأفعال السدلبية والإيجابيدة التدي تعدد إخدلال بالواجد

 التي أدت إلى ارتكاب

المخالفة التأديبية وا نادها على كل موظف على حددى وإذ تبدث مشداركتهم بهدا ، ويترتدب 

صددية العقوبددة التأديبيددة فددي حالددة وفدداة الموظددف زوال أ رهددا بحيددث لا تمتددد علددى مبدددأ شخ

 1لور ته  .

الا ددتمناء الددواردة علددى  شخصددية العقوبددة التأديبيددة : إن الاخددتلاف القددائم عنددد بعددا فقهدداء 

القانون وفق ما شرع به في التشريعات  واء عربية أو أجنبية حدول وجدود ا دتمناءات واردة 

                                                             
ية الإ كندر للنشر محمد باهي أبو يون  ، الرقابة القضائية على الجزاءات الإدارية العامة ، دار الجامعة الجديدة 2

 . 89ص  2000، نة
 المتضمن قانون الأ ا ي للوظيفة لعمومية ا . 06/03من الأمر  47المادة  3
مانات عامة ،الض تخصص قانون إداري وإدارة –في العلوم القانونية  –حياة عمراوي ، مذكرة مكملة لنيل الماجستير  1

،  2012 نة  اتنة ،بشريع الجزائري ، جامعة الحاج لخضر ، المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأديبية في ظل الت

 . 29ص
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لجزاء الإداري للموظف العام حيث يرى البعا منهم أنده لدي  مدن قبيدل على مبدأ شخصية ا

 2الا تمناءات ما يرد على تطبيق المجال التأديبي للموظف 

ذنب أو بحيث يتعدى ذل  الأ ر الضار الغير مباش للعقوبة لأطراف غير معنية بارتكاب الد

ون ره القدانذلد  الدذي يقدر الخطأ ، لذا فون الا تمناء الحقيقي الذي يرد علدى هدذا المبددأ هدو

 بنص صريح.

ى الوظف من هنا يتضح أن مبدأ شخصية العقوبة التأديبية يقضي بعدم توقيع العقاب إلا عل

ومدر المخالف لواجبات الوظيفة  ، لكن السلال المطروح في حالة رفا الموظدف لتنفيدذ أ

بددأ شخصدية الرئي  الغيدر مشدروعة هدل يعدد مخدالف لواجبده الدوظيفي أو ا دتمناء علدى م

 الجزاء الإداري ؟ .

إن الا تمناء الوحيدد علدى مبددأ شخصدية الجدزاء الإداري هدو ذلد  المتعلدق بعددم مسدلولية 

الموظف على الخطأ المرتكب أ ناء قيامه بتنفيذ الأوامر الصادرة كتابيا من رئيسه الإداري 

 3برغم لفت انتباهه لعدم مشروعيتها 

أنه يمكن للموظف أ يطلب نفي مسلوليته كتابيا في حالة ونجد في العرف الإداري الجزائري 

تطبيق الأوامر غير المشروعة والتي قد تلحق بالإدارة أو الغير أضرار وبها يتحمدل الدرئي  

مدن المر دوم  71عواقب تنفيذ أوامره المخالفة للقانون والتنظيم  وهذا مدا نصدت عليده المدادة 

من الدرجة المالمة ارتكاب العامدل مدا يلدي : رفدا إذ جاء فيها ما يلي : " يعد خطأ  82/302

تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من السلطة المشرفة عليه لإنجاز أشغال ترتبط بمنصب عمله دون 

 1عذر مقبول  .

على ما يلي :" تعتبر على وجه الخصوص أخطأ  06/03من الأمر  180كما نصت المادة 

ن خلالها الموظف بمدا يدأتي : رفدا تنفيدذ تعليمدات من الدرجة المالمة الأعمال التي يقوم م

، فدالموظف 2السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبدرر مقبدول " 

يعفى من المسلولية شخصيا ، بالرغم من حدوث مخالفة وهو ما يمكن اعتباره ا تمناء من 

 شخصية العقوبة التأديبية ذل  ما يلي : 

 باكتشاف خطأ أو عددم مشدروعية الأمدر الشدفوي أو الكتدابي الصدادرقيام الموظف  -

 إليه من رئيسه الإداري.

إذا أتبث ما اكتشفه من عدم مشروعية الأمر الصادر من الرئي  للتنفيذ وبدرر ذلد   -

 كتابيا .
                                                             

ارنة ، درا ة مق –لعامة امحمد الأحسن ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، النظام القانوني في الوظيفة  2

 . 207، ص  2016كلية الحقوت والعلوم السيا ية ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، نة 
 .  36عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص 3
 امة  ، الجريدةأحكام ع -العقوبات التأديبية ، الفصل الأول  -، الباب الرابع  82/302من المر وم رقم : 71المادة  1

  1982 نة الصادرة    1797الر مية ، العدد 
 للوظيفة العمومية ،  ابق الذكر .من القانون الأ ا ي  06/03من الأمر  180المادة  2
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مدر أن يقوم الموظف بتنبيده رئيسده إلدى وجده عددم المشدروعية أو الخطدأ كتابدة والأ -

 الي لا يمكن أن يلحقه

أن يصر الرئي  الإداري على الأمر ويعيد إصراره كتابة بعد تلقيه لتنبيه 3به من ضرر  . 

الكتدددابي بخطئددده بوا دددطة العامدددل وهدددو مدددا لا يمكدددن للعامدددل أيضدددا المطالبدددة بددده بدددالنظر 

 4للاعتبارات السابقة.

ء ا دتمناد إذا توفرت هذه الشروط يعفى الموظف أو العامل من المسلولية التأديبية وهذا يع

 لمبدأ شخصية العقوبة التأديبية  وحيد

 

 

 

 

 

 

 الفمع النالث ل مبدأ عحدة العق{بة التأديبية .

إن مضددمون مبدددأ وحدددة العقوبددة التأديبيددة هددو عدددم جددواز معاقبددة مرتكددب مخالفددة           

.   تأديبية بعقوبتين تأديبيتين أصليتين عن ذات المخالفة ، مالم ينص القانون على جواز ذل 

1 

ع طبقا لجزاء وقفمهما كانت العقوبة التأديبية التي وقعت أولا فونها تقع مرة واحدة ، مادام ا

 للأوضاع الصحيحة ولهذا إن وقع هذا على شخص مخالف عن فعدل ارتكبده فونده لا يوجدد

 بعد ذل  تكرار الجزاء عن السلوا ذاته 

ولهذا يعتبر هذا المبددأ مدن المبددأ الرا دخة ، فدي مجدال  2مادام هو  بب المخالفة الإدارية 

 التأديب الإداري ويستند في 

 ذل  لعدة اعتبارات وهي كتالي :

إن فدر  عقدوبتين عدن مخالفدة واحددة هددو انحدراف عدن مبددأ المشدروعية لأنده منطقيددا -1

 وجود عقوبتين تفر  بصفة تلقائية ازدواجية الخطأ .

ختصدة ارات الإدارية التدي تصددر عدن السدلطة التأديبيدة المضرورة احترام كافة القر – 2

 بتوقيع الجزاء لأن القول بغير ذل  يسمح لسلطة أخرى بتوقيع العقوبة .

                                                             
 . 37عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص 3
 . 208 صدرا ة مقارنة ، مرجع  ابق ،  –محمد الأحسن ، النظام القانوني في الوظيفة العامة  4
 . 47عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، مرجع السابق ، ص1
 . 171ة العامة ، صعماد صوالحية ، الجزاءات الإداري2
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 واحدد إلاإن العدالة والمصلحة الاجتماعية والوظيفية تقتضي عدم المعاقبة عدن الخطدأ ال-3

 بعقوبة واحدة منا بة .

 الأول تسدتنفذ  دلطتها بفدر  جدزاء واحدد دون إن  لطة التأديدب التدي تفدر  الجدزاء-4

 غيره .

يبيدة ، طة التأدويعد مبدأ وحدة العقوبدة التأديبيدة مدن المبدادس العامدة للقدانون تلتدزم بهدا السدل

شترط يبرغم من عدم نص المشرع عليها صراحة ، لكونها تتفق مع مبادس العدل ، إلا أنه 

 : لتطبيق هذا المبدأ توفير بعا الشروط منها

 

 

 

 

 .1وحدة الأفعال التي يعاقب عليها الموظف العام -1

ار وحدددة السددلطة ، أذ يجددوز للسددلطة الرئا ددية ، التددي تعلددو السددلطة التددي تصدددر القددر-2

ريتددين التددأديبي ، أن تعيددد النظددر فددي القضددية ، إذا مددا كددان الموظددف يتبددع إلددى جهتددين إدا

 مختلفتين ، جاز لكل جهة ممار ة  لطتها التأديبية 

 2لى حدى  .ع

 نه أدرجهأولم يأخذ المشرع الجزائري ، بمبدأ وحدة العقوبة التأديبية في نص صريح ، إلا 

ن ضددمن القددانون الأ ا ددي للقضدداء ، وأحكددام بعددا المرا دديم والأوامددر المتضددمنة القددانو

 الأ ا ي للوظيفة العمومية .

ل عدن الواجبدات وقدد جداء فيهدا :" يشدكل كدل تخد 06/03مدن الأمدر  160منها نص المادة 

المهنيدة أو مسدا  بالانضدباط وكدل خطدأ أو مخالفدة مدن طدرف الموظدف أ نداء أو بمنا ددبة 

 69، وكدذا مدا نصدت عليده المدادة 3تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعر  مرتكبه لعقوبة تأديبيدة 

حث جاء فيها ما يلي :" لا يترتب على ارتكاب خطأ تأديبي إلا عقوبدة  04/11من القانون 

 4واحدة.

و كا تمناء وارد ، قد يخول القانون للسلطة التأديبية الجمع بين العقوبات التأديبية وهدذا مدا 

فدي فقرتهدا المانيدة مدن القدانون الأ ا دي للقضداء حيدث نصدت علدى  69نصت عليه المادة 

                                                             
 .113، ص1201 ليم جديدي ، لطة تأديب الموظف العام في التشريع ، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة ،   نة 1
، 2003 نة  ،زائر كمال رحماوي  ، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري ، الطبعة المالمة ، دار هومة ، الج  2

 . 104ص 
 من القانون الأ ا ي للوظيفة العمومية ،  ابق الذكر  . 06/03من الأمر  160المادة 3
 .2004الصادرة  نة  24، الجريدة الر مية، العدد  04/11من القانون العضوي  69المادة 4
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...يمكدن أن  68التالي : " غير أن العقوبات من الدرجة المانية والمالمة المذكورة في المدادة 

 مصحوبة بالنقل التلقائي " تكون 

 إن قاعدة عدم تعدد العقوبة التأديبية لا تكون إلا بالنسبة للسلطة التأديبية الواحد ، ولكنهدا لا

لأكمر من جهة إدارية ، حيث يحق لكل منها مجازاته عمدا تمور إذ ما كانت تبعية الموظف 

 5ارتكبه من ذنب إداري وفق نظامها التأديبي  .

كمددا فددي حالددة الموظددف الددذي يدددر  فددي معهددد معددين ، ويضددبط متلبسددا بحالددة غدد  فددي 

الامتحان فونه يجوز للمعهد الدذي يددر  فيده معاقبتده تأديبيدا عدن واقعدة الغد  ، كدم يجدوز 

 6للجهة الإدارية التي يعمل معاقبته تأديبيا لإخلاله بواجب الاحترام للوظيفة  . 

 الملاءمة عالمساعة .المطلب الناني ل مبدأ التسبيب ع

خلدق الشدرع ل إن توقيع الجزاء التأديبي الإداري ، يعد من المبادس التي يسدعى بهدا          

هدا لتأديبيدة التوازن في ضبط النظام العام ، وفق المعايير المطلوبة ، حيث تكدون العقوبدة ال

له  ، ظف لإخلاأ باب لتوقيعها ، من طرف السلطة المخولة لذل  كما تعد و يلة ردع للمو

 بواجب الوظيفة ، وهذا لتحقيق ديمومة المرفق العام .

لعقوبة ا لذى فعليه وضع ضوابط لهذا الجزاء التأديبي وفق المقايي  المعمول بها كتسبيب 

 قبددل صدددورها وأن تكددون ملائمددة للددذنب الإداري المرتكددب وعدددم التميددز بددين مرتكبيهددا

 في .لتحقيق مبدأ المساواة في الإطار الوظي

 الفمع الأعل ل  مبدأ تسبيب القمار التأديبي .

ظهر لفلإ التسبيب لأول مرة ، في فرنسا كمصطلح لغوي ،في القرن المامن عشدر           

 1، ويقصد به الأحكام القضائية بالأ باب الضرورية ، التي أدت إلى وجودها  .

 أعلا ل مضم{ن مبدأ تسبيب القمار التأديبي .

بيب القددرار التددأديبي  ، مددن أبددرز وأهددم الأ دد  التددي ترتكددز عليهددا القاعدددة يعتبددر تسدد      

 2القانونية ، و بالأخص في نطات الجزاء.

داري ، والتسددبيب هددو الإفصدداح عددن الأ ددباب القانونيددة والواقعيددة ، التددي تبددرر القددرار الإ

 وبالتالي يكون القرار مسببا 

ي ير الشدكلصدر القرار ، فالتسبيب هو التعبإذ أفصح بنفسه عن الأ باب التي ا تند إليها م

 عن أ باب القرار 

 3ومن تم فونه ينتمي للمشروعية الخارجية للقرار  . 

                                                             
 60عبد العزيز عبد المنعم خلف  ، ضمانات التأديب للموظف العام ، مرجع  ابق ، ص 5
 .765 ابق ، ص   ليمان محمد الطماوي ، قضاء التأديب ، مرجع 6
ن مركز صلية عفمباركة بدري ، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة ،درا ات قانونية ، مجلة  1

 . 107، ص  2008البصيرة للبحوث والا تشارات والخدمات التعليمية ، العدد الممن ، الجزائر ،  نة 
 . 403، ص 1984وعات الجامعية ، الإ كندرية ،ماجد راغب الحلو ،القانون الإداري ، دار المطب 2
 . 302، ص  0082 عد نواف العنزي ، النظام القانوني للموظف العام ، دار المطبوعات الجامعية ، الإ كندرية ،  3
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كمددا أن التسددبيب يخدددم كددل الأطددراف ،  ددواء تعلددق الأمددر بددالموظف المعنددي أو الإدارة 

ا المصدرة للقرار أو الجهدة القضدائية فدي حدال رفدع المنازعدة أمامهدا ، حيدث يشدكل وجوبد

، لأنده يبدين مددى  4ضمانة من الضمانات التأديبية ودونه يكون قرار الجهة الإداريدة بداطلا

التزام السدلطة التأديبيدة بالوقدائع القانونيدة ، بالإضدافة إلدى ذلد  فونده يضدمن رقابدة قضدائية 

فعالة وعميقة ، لأن التسبيب الوجوبي يقود الإدارة ، إلى الإقناع والاقتنداع ، وضدمان حدق 

 1الدفاع من السلطة التقديرية التي تتحلى بها الإدارة . 

 ن التسبيب والسبب . انيا : الفرت بي 

 رقى إلى ييعد السبب ركن من أركان القرار الإداري ، بينما التسبيب فهو إجراء شكلي لا-

 .مرتبة ركن في القرار 

د على في غياب السبب يكون القرار منعدما لأنه أصل عام يجب كل قرار إداري أن يستن -

فرضدده  أ دباب صدحيحة موجددودة ، أمدا بالنسدبة للتسددبيب فدوذ كدان واجبددا قانونيدا أو التزامدا

 القاضي الإداري وإذا كان أمر اختياريا 

 فون غيابه لا يعيب لكنه يضعه محل شبهة .

 

 تقضي بضرورة وجود تسبيب ، لكون الإدارة غير ملزمة بتسدبيب الرقابة على السبب لا-

 2قراراتها ، غير أنها ملزمة بالا تناد إلى أ باب صحيحة في إصدارها لقرارتها.

  الما : الأ ا  القانوني للالتزام بالتسبيب .

لتددي ا لأ ا ديةاإن إلدزام الإدارة بتسدبيب قرارتهدا التأديبيددة  ، يعدد  مدن أبددرز االيدات        

 ترتكز عليها ، علاقة الإدارة 

بددالموظف ، حيددث يشددكل ضددمانة حقيقيددة لحمايددة حقوقدده فددي مواجهددة تعسددف الإدارة عنددد 

 اتخاذها أي قرار تأديبي

 و شدريعيةلذا فون التزام الإدارة بضدمانة التسدبيب ينشدأ علدى أ دا  قدانوني مدن الناحيدة الت

 القضائية .

 القمار التأديبي .م{قف  المشمع الجزا مي مك تسبيب  – (أ

كدان التشدريع الجزائددري بعدد الا دتقلال فددي تبعيدة دائمدة لتشددريع الفرنسدي لتدرميم الوضددع 

السائد و الفدرا   للافتقدار المنظومدة التشدريعية مدن أ سدها وقواعددها القانونيدة والتنظيميدة 

حيث  توجب من المشرع تمديد العمل بالقوانين الفرنسية با تمناء مدا يمد  بسديادة الدولدة 

                                                             
 . 159عمار بوضياف ، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري ، مرجع  ابق ، ص  4
ية نون ، كلدرا ة مقارنة ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القا – يحي قا م علي  هل ، فصل الموظف العام 1

 . 159، ص   2005الحقوت ، جامعة الجزائر،  نة  
بية شركة العرة ، الأشرف عبد الفتاح  أبو المجد ، موقف قاضي الإلغاء من  لطة الإدارة في تسبيب القرارات الإداري 2

 . 75، ص  2008للتسويق والتوريدات ، القاهرة 
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 02المدلرخ فدي  66/133أول تشريع للوظيفة العامة بموجب الأمر رقم  إلى غاية صدور

 85/59، نص على وجوب تسبيب القرارات التأديبية  إلا أن المر دوم رقدم  1966جوان 

 1قد قصر تسبيب على العقوبات من الدرجة الأولى والمانية  . 

 2الموظفين  . المالمة فونها تتوقف فقط على موافقة لجنة  من الدرجة أما العقوبة

، فقد اشترط تسبيب القرار التأديبي  ، بشدكل عدام دون تخصديص  06/03وفي ظل الأمر 

:" علددى أن تتخددذ السددلطة ، التددي لهددا  165بعقوبددة معينددة ، وهددذا مددا نصددت عليدده المددادة 

صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبة التأديبية من الدرجة الأولى والمانية بعد حصدولها ، 

 3يحات كتابية من المعني ".على توض

تتخذ السلطة التدي لهدا صدلاحيات التعيدين ، العقوبدات مدن الدرجدة المالمدة والرابعدة  بقدرار 

مبرر ، بعد أخدذ الدرأي الملدزم مدن اللجندة الإداريدة المتسداوية الأعضداء المنعقددة كمجلد  

ضمنة للعقوبات من الفقرة المانية من نف  الأمر المت 170تأديبي بتسبيب رأيها طبقا للمادة 

الدرجة المالمة والرابعة ، والتي جاء فيها " يجب أن تكون قرارات المجل  التأديبي مبررة  

.4 

، المتضددمن لعلاقددات  88/131كمددا أن التسددبيب يجددد أ ا دده القددانوني فددي المر ددوم رقددم 

 10الإدارة بددالموطن ، حيددث حدددد نطددات ا ددتفادة الموظددف مددن هددذا الحددق بموجددب المددادة 

 5.منه

ة ، وقددد اتبددع المشددرع الجزائددري  يا ددة التددأطير القددانوني فددي تسددبيب القددرارات الإداريدد

عليدده وبتطبيدق قاعدددة عدددم تقيددد الإدارة بتسدبيب قرارتهددا ، مددالم يوجددد ندص يلزمهددا ذلدد  ، 

ني أصددبح التسددبيب ا ددتمناء تلتددزم بدده الإدارة فددي حددالات قليلددة ونددادرة بموجددب نددص قددانو

 صريح .

 اء الإداري مك تسبيب القمار التأديبي لب ( بم{قف القض

يعددد التسددبيب مددن العوامددل الجوهريددة التددي يرتكددز عليهددا القضدداء ، فددي عمليددة مراقبددة      

العقوبة التأديبية لأنه بوا طة تصفح السلطة التأديبية عن أ باب التدي جعلتهدا تتخدذ القدرار 

رار التدأديبي حتدى ولدو لدم ، حيث ا تقر القضاء الإداري على وجدوب تسدبيب القد6التأديبي

يكن هناا نص يلزم الإدارة بالتسبيب ، فالجزاء التأديبي هو عقوبة يجب توضيح أ دببها ، 

 وفق الأصول العامة المقررة في التأ يم والعقاب .

                                                             
 ،  ابق الذكر .  85/59من المر وم  126و 125المادتين  1
 ،  ابق الذكر . 85/59من المر وم  127المادة  2
 المتضمن القانون الأ ا ي للوظيفة العمومية ،  ابق الذكر . 06/03من الأمر  165المادة  3
 ة ،  ابق الذكر.، المتضمن القانون الأ ا ي للوظيفة العمومي 06/03من الأمر  170المادة  4
،  27لعدد ا، المتضمن تنظيم العلاقات بين الإدارة والمواطن ، ج.ر.ج.ج  ، 88/131، من المر وم  10المادة  5

 .1988جويلية  06الصادرة في 
 .  104كمال رحماوي ، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري ، مرجع  ابق ، ص  6
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بددرر كمددا أن التسددبيب يمكددن القاضددي الإداري مددن تحددري أ ددباب القددرار ، والوقددائع التددي ت

لده  بمدا يسدمح القانونية التي ا دتندت إليهدا ، فدي اصددار العقوبدةالعقوبة التأديبية والأ باب 

 من إعمال الرقابة على ذل  كله  

ة علدى تأكيدد صدحة تطبيدق القدانون علدى الوقدائع وضدمان عدالدة العقوبدة التأديبيدة المسدلط 

 الموظف ، وحمايته 

 1من تعسف  لطة التأديب.

لفتها بطلان القرار الإداري ، وهذا ما لذا يعتبر التسبيب شكلية جوهرية ، يترتب على مخا

قضى به مجل  الدولدة بقولده :" وحيدث أن القدرار أو المقدرر فيده جداء غيدر مسدبب ، هدذا 

 2وحده غير كافي لإلغائه.

 رابعا ل عناصم التسبيب ل 

 . وتتضمن البيانات التي تكون موجودة في الحكم أو القرار التأديبي المسبب      

 يدة التأديب تستوجب العقوبة التأديبية ، أي أنه يتعدين علدى السدلطة تحديد الوقائع التي

ل تكييددف العقوبددة بددذكر وتحديددد الواقعددة ، أو الوقددائع التددي أدت بددالموظف لدخددلا

و بواجبدده الددوظيفي والخددروج علددى مقتضددياته دون ا ددتناد علددى الاتهامددات العامددة أ

 المبهمة .

 : بيان الأ ا  القانوني 

ويقصد به ، تستند المخالفة أو العقوبدة التأديبيدة إلدى الأ دباب القانونيدة ، والماديدة المبدررة 

لها حيث يتم احترام كل الإجراءات المحيطة بها ،  دم يحددد العقوبدة المنا دبة طبقدا لأحكدام 

 3القانون الأ ا ي للوظيفة العمومية. 

 : الرد على ما يبده الموظف المتهم في وجه الدفاع 

أن على السلطة المختصة الرد على ما يبديه الموظف من أوجه الدفاع الجوهرية ، بعد  أي

الا تماع لأوجه دفاعه ، وتفحصها ا دتظهار للحقيقدة ، فدوذا قدد أدلدة تشدوب صدحة القدرار 

التأديبي ، ولم تقم الإدارة بالرد أو كان ردها قاصرا ، فونها تتحمل نتائج عدم كفاية الإ بات 

 4.في الدعوى  

 خامسا ل شمعط صحة تسبيب القمار الإداري ل

                                                             
ة لة الحقيقري ، مجالإداري لمشروعية قرارات تأديب الموظف العام في التشريع الجزائيامة ابراهيم ، رقابة القاضي  1

 .14، ص  2006، جامعة أدرار ، الجزائر ،  نة  39العدد 
، ص  2002 ،  نة 01، مجلة مجل  الدولة ، العدد  11/02/2002الملرخ في  005951مجل  الدولة ، القرار رقم  2

12 . 
 . 343يفة الإدارية على ضوء التشريعات الجزائرية ، مرجع  ابق ، ص الهاشمي خرفي ، الوظ 3
ارنة بما مق –هية درا ة تحليلية تأصيلية  فق –عبد اللطيف بن شديد الحربي ، ضمانات التأديب في الوظيفة العامة  4

 ا تقر عليه القضاء السعودي     

 . 658، ص 2006-ه 1427مطابع الدار الهند ية ، القاهرة ،      
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عية ر المشروإن الدور البارز الذي يشكله تسبيب القرار التأديبي باعتباره أحد عناص       

رفاهيدة الخارجية للقرارات الإدارية وماله من أهمية كبرى ، ووظائف عديدة فدي تحقيدق ال

 شروط لصحة هذا التسبيب . وبلو  الغاية المستهدفة منه ، فونه لزاما أن تتوفر

أن يددرد التسددبيب فددي صددلب القددرار التددأديبي ، أي يجددب أن يتضددمن منطددوت القددرار  – 1

صراحة الأ باب التي أتخذ بناء عليها ، وان تكدون تلد  الأ دباب واردة فدي صدلب القدرار 

 1نفسه ، لبسط الرقابة على صحتها.

لسددلطة النتيجدة التددي وصدلت إليهددا اأن يكدون التسددبيب متنا دقا و ددائغا ، أي أن تكددون  – 2

ذا كاندت التأديبية ، مستخلصة من أصول موجودة في الأورات وتنتجهدا ماديدا وقانونيدا ، فدو

مسدتمدة مدن غيددر أصدول موجدودة ، أو مستخلصددة مدن أصدول لا تنتجهددا ، أو كدان تكييددف 

فاقدد  القدرار نداالوقائع على فر  وجودها ماديا ، لا تنتج النتيجة التي يتطلبها القانون ، فه

 لركن من أركانه ـ وهو ركن السبب .

أن يكدون التسددبيب واضددحا : لكددي يحقددق التسددبيب غايتدده يجددب أن يكددون واضددحا ، لا  – 3

يشوبه الإبهام ، لتمكن من رقابته قضائيا فوذا اكتفى القرار التأديبي بترديد الحكم القانوني ، 

حكم القرار خالي من التسبيب ، وكدذل   دون توضيح للأ باب التي أنشأ من أجلها ، أعتبر

الشددأن بالنسددبة ، إذا صدددر قددرار إجمددالي يشددمل عدددة أشددخاص ، ولددم يوضددح أ ددباب كددل 

 2موظف ،  على حدى  .

 سادسا ل دعر التسبيب عأةميته ل

لنتددائج إن تسددبيب القددرار التددأديبي لدده دور فعددال وأهميددة بالغددة ، وهددذا مددن خددلال ا       

 من الناحية الإدارة أو الموظف أو القضاء . المترتبة عنه ،  واء

 تكمن أهمية تسبيب القرار التأديبي في ما يلي : بالنسبة للإدارة ل –أ 

يددا عددن إجدراء تقيدد السدلطة الوا دعة لدددارة ، يددفعها إلدى الحكمدة فدي إصددار القدرار بع-

 انفعالات الا تعجال .  

ة الواقعيد لموظف ، في الإفصاح عن الأ بابيعد أهم و ائل الإقناع الذي تقدمه الإدارة ل -

 والقانونية التي دفعت الإدارة لإصدار قرارها .

يلدي التسبيب إلدى تعمديم المقدة فدي الإدارة ، وتقويدة لغدة التخاطدب بينهدا وبدين الموظدف  -

 1طالما أنه يكشف الدوافع والمبررات التي دفعت الإدارة لاتخاذ الجزاء.

 -ا يلي :تكمن أهمية تسبيب القرار التأديبي بالنسبة للموظف في م بالنسبة للم{ظف ل –ب 

                                                             
 ،جزائري درا ة مقانة بين القانونين الفرنسي وال –مصطفى بوادي ، ضمانات الموظف العام في مجال التأديب 1

 . 305، ص 2014نة العام ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان ، الجزائر ،   ونأطروحة نيل شهادة الدكتوراه في القان
 . 378، ص   ليمان محمد الطماوي ، قضاء التأديب ، مرجع  ابق2

 
 .  217درا ة مقارنة ، مرجع  ابق ، ص  –محمد الأحسن ، النظام القانوني في الوظيفة العامة 1
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يدق عدد التحقبارتباط التسبيب بمبدأ الدفاع ، فالإدارة لا تقوم بتوقيع جزاء على موظف إلا -

 معه كتابة و ماع أقوله.

 الإدارة ملزمة بالرد على دافع الموظف فيما يبديه . -

 دفاع للموظف .يعد التسبيب عنصر هام لكفالة حق ال -

  حب الإدارة قرارها عند اقتناعها بما يقدمه الموظف من طعون إدارية . -

 بالنسبة للقاضي : إن أهمية تسبيب القرار التأديبي بالنسبة للقاضي  -ج

ب التدي يعد و يلة فعالة لإحكام الرقابدة علدى القدرارات التأديبيدة مدن خدلال فحدص الأ دبا-

 التأديبي . أوردتها الإدارة  نا لقرارها

ن اقتندداع الموظددف بالأ ددباب التددي قددام عليهددا القددرار ، الأمددر الددذي يخفددف مددن عددبء عدد -

 القضاء والحد من الطعون الغير مجدية .

بي اء التدأديزيقتضي الموازنة بين الجدالملاءمة مس المخالفة التأديبية الفمع الناني ل مبدأ 

   والمخالفة التأديبية

فوذا كان من حق أن توقع العقاب بما لديها من  لطة تقديرية وا دعة لمدا أقدره لهدا المشدرع 

لضددمان حسددن أداء الجهدداز الإداري ، فددلا يجددوز لهددا الغلددو فددي تقدددير الجددزاءات ، أي لا 

 2يعاقب الموظف بأشد ما اقترفه من ذنب أو مخالفة  .

ة وجسدامة الخطدأ التدأديبي وإن حدادت تتخذ السلطة التأديبية العقوبة بما يتنا ب مع خطدور

عددن ذلدد  ، فشددل هددذ التقدددير وكددان مشددوبا بعدددم الملاءمددة  الظدداهرة ، وبالتددالي تكددون هددذه 

 3السلطة خرجت عن نطات المشروعية  .

ولقددد أخددذ مجلدد  الدولددة فددي هددذا الشددأن بددبعا مبددادس قضدداء التنا ددب فددي رقابتدده علددى 

القرار  إذ جاء في حيميات 1998جويلية  27يخ القرارات التأديبية وهذا ما صدر عنه بتار

 التالي :

" حيث أنده وحتدى ولدو كاندت هدذه الأفعدال ذات يبدرر عقوبدة تأديبيدة فدون المجلد  الأعلدى 

 1للقضاء قد ارتكب ، بالرغم من هذا خطأ صارخا في التقدير بتسليط العقوبة الأشد.

من  161دة : هذا ما جاء في نص الماكم أقر المشرع بمبدأ الملاءمة مع المخالفة التأديبية و

  06/03الأمر 

" يتوقددف تحديددد العقوبددة التأديبيددة المطبددق علددى الموظددف علددى درجددة جسددامة الخطددأ ، 

 2والظروف التي ارتكب فيها.

                                                             
 . 66عبد العزيز عبد المنعم خلف  ، ضمانات التأديب للموظف العام ، مرجع  ابق ، ص 2
 صجع  ابق  ، مر  مجال التأديبخليفة  الم الجهيمي ، الرقابة القضائية على التنا ب بين العقوبة والجريمة في ال 3

54 . 
، مجلة 27/07/1998قرار الغرفة الإدارية الأولى لمجل  الدولة ، قرار المجل  الأعلى للقضاء  ، الصادر بتاريخ  1

 . 34، ص   2005 نة  06مجل  الدولة ، العدد 
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ذا فدلا وهذا لضبط التوازن بين الاعتبارات الفاعلية ، ومقتضيات الضمان وبالرغم مدن هد 

ارة مدة فدي مجدال التأديدب ، لدذل  وجدب أن يتدرا لددديمكن للمشرع وحده أن يقددر الملاء

 ل الدولةالفرصة على التقدير ، لأن رقابة الملاءمة على أعمال الإدارة ضرورة حتمية داخ

 وأجهزتها الإدارية .

 الفمع النالث ل مبدأ المساعاة في العق{بة التأديبية .

إليهدا  لتدي ترقدىاهدم مبدادس القدانون يعد مبدأ المساواة في العقوبدة التأديبيدة مدن أ             

 الموا يق الدولية والنصوص الإقليمية والنصوص الداخلية .

وه مدن ب ما أبددوالمقصود بهذا المبدأ أنه لا يجوز لددارة التمييز بين الموظفين بسب        

 قراء ، أو تصنيفهم 

سدبب بأو جنسدي أو على هذا الأ ا  ، كم لا يحق لها التفرقة بينهم ، على أ ا  عرقي ، 

 ظروفهم 

بددة الاجتماعيددة أو الشخصددية ، وإلا هددذا التصددرف فددي حددال التمييددز يخضددع الإدارة للرقا

 القضائية بعد رفع

مدن  32الدعوى من طرف المتضرر ، وهذا مأخذ به المشرع الجزائري في ندص المدادة  

 وا ية أمام " كل الموطنين   16/01المعدل والمتمم بموجب القانون رقم   1996د تور 

القانون ، ولا يمكن أيتدرع بأي تميز يعود  ببه للمولدد أو العدرت ، أو الجدن  ، أ و الدرأي  

 3، أو أي شرط ، أو ظرف قخر ، شخصي ،أو اجتماعي 

ا كمددا أدرج مبدددأ المسدداواة فددي عدددة نصددوص تشددريعية كالمرا دديم والأوامددر والأحكددام هددذ

 الصيا  في إطار المهن 

 وفق الفترات المتعاقبة منها :والوظيفة العامة 

 :المتضمن ما يلي  05/08/1978الملرخ في  78/12من القانون رقم  202نص المادة   

" يتعر  العامل للعقوبة التأديبية وعند الاقتضاء للمتابعة الجزائية ، مهما كدان المنصدب  

لمل سددات الددذي يشددغله إذ لددم يددراع القددانون والقددوانين الأ ا ددية الخاصددة المطبقددة فددي ا

 1المستخدمة ، أو أنظمتها الداخلية  .

 بما يلي : 11/09/1982الملرخ في  82/302من المر وم رقم  74كما نصت المادة  

ام " يمكددن أن تسددلط علددى أي عامددل يقصددر فددي أداء واجباتدده المهنيددة أو يخددالف الأحكدد   

 التشريعية والتنظيمية المتعلقة  

                                                                                                                                                                                         
 ،القانون الأ ا ي للوظيفة العمومية ،  ابق الذكر . 06/03من الأمر 161المادة  2
الملرخ  16/01 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996نوفمبر  28من الد تور  الجزائري الملرخ في  32المادة  3

 . 09/03/2016في 
امل ، ج.ر، ، المتضمن القانون الأ ا ي العام للع 05/08/1978الصادر في  78/12من القانون رقم  202المادة  1

 . 1978،  32العدد 
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ت التأديبيددة ...كيددف مددا كانددت رتبتدده ودون المسددا  بعلاقددات العمددل ، إحدددى العقوبددا    

 2بالعقوبات الجنائية ".

ية ، يفة العمومالمتضمن القانون الأ ا ي للوظ 06/03من الأمر  27وجاء في نص المادة 

 إذ تضمنت ما يلي 

" لا يجددوز التمييددز بددين المددوظفين بسددبب قرائهددم أو أجنا ددهم أو أصددلهم أو بسددبب أي    

 3لشخصية أو الاجتماعية "  .ظرف من الظروف ا

ومددن خددلال مددا أقددره المشددرع الجزائددري فددي النصددوص التنظيميددة مددن خددلال المرا دديم 

 والأوامر والأحكام الصادر يتضح 

أن مبدأ المساواة له شقين لإيضاح معنداه ومدا يقصدد بده ، إن جميدع المدوظفين توقدع علديهم 

ءات الإدارية دون تمييز بين طائفة نف  الجزاءات المقررة وفق ما نصت عليه قائمة الجزا

وأخرى من جميع الندواحي فدي قدانو الوظيفدة العامدة طالمدا أنهدم يخضدعون لنظدام  قدانوني 

واحد ، وأنه لي  من الجائز أن تختلف العقوبة التأديبيدة المطبقدة علدى المدوظفين بداختلاف 

لمرتكبة والظروف وضعيتهم الاجتماعية والمسلوليات التي يتقلدونها متى كانت الأخطاء ا

 4التي تمت ، وق ارها موحدة.

 الا تمناءات الواردة على مبدأ المساواة في العقوبة التأديبية .

إن تطبيق مبدأ المساواة في مجال الجزاء التأديبي يكون نسبيا وغير مطلقا ا تناد             

للمعطيات المطروحة وفق قدانون الوظيفدة العامدة والقواعدد التنظيميدة التحكيميدة والرقابيدة 

وذلدد  لاخددتلاف الدددرجات ، والمركددز والسددلم الددوظيفي للمددوظفين ، إن المقصددود بمبدددأ 

العقوبددة التأديبيددة هددو و هددو عدددم التميددز بددين أفددراد الفئددة الواحدددة إذ تما لدده المسدداواة فددي 

 .وهذا ما  توجب ا تمناءات لهذا المبدأ وهي كما يلي :  1مراكزهم القانونية 

 توقيع العقوبات تختلف باختلاف درجات الموظفين العموميين . -

ة لسدلطة المختصداختلاف طبيعة العقوبات من نظام قانوني اخر ، وكدذا اخدتلاف ا -

 بتوقيع العقوبات .

 عدم خضوع بعا الموظفين لبعا العقوبات . -

 إفراد عقوبات مختلفة لفئات متما لة من الموظفين . -

 المبحث النانيل مفه{م الضماناي التأديبية للم{ظف العم{مي .

                                                             
 . 11/09/1982الملرخ  في الملرخ   82/302من المر وم رقم  74المادة  2
 .، المتضمن القانون الأ ا ي للوظيفة العمومية  06/03من الأمر  27المادة  3
 . 107ئري ، مرجع  ابق ، ص اكمال رحماوي ، تأديب الموظف العام في القانون الجز 4
،  1967 ،ندرية تطبيقها في ضوء علم التنظيم ، دار المعارف ، الإ كمحمد فلاد مهنة ،  يا ة الوظائف العامة و  1

 . 523ص
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ن ،و لقد حرص المشرع الجزائري على وضع توافق بين ما تقتضيه المبادس العامة للقدانو

مدا تفرضدده قواعددد العادلددة و الانصداف، حيددث أوجددد نظددام التدأديبي يضددمن بدده حسددن  ددير 

ن أجدل المرفق العام بانتظام، في وضع قواعد تنظيمية وفدق مقتضديات القدانون لدددارة ،مد

يعدي ، و تها، أمام موظفيها بردعهم بأي إخدلال بدواجبهم الطبالمحافظة على أجهزتها و هيب

، و بالمقابل مدنح أكبدر قددر ممكدن مدن الضدمانات للمدوظفين الخاضدعين للجدزاءات الإدارة

ذلدد  لمواجهددة السددلطة التأديبيددة للحددد مددن التعسددف فددي ممار ددة اختصاصددها، و ضدددبط 

ت ضداح فدي مجدال الضدماناالموازين بين الطرفين كضمانات تحفلإ حق كلاهما و لأكمر إي

مددن خددلال هددذا المبحددث تددم التطددرت لمفهددوم الضددمانات و تطورهددا فددي المطلددب الأول و 

 تضمن المطلب الماني الضمانات المقررة في أنظمة التأديب و أهميتها .

 المطلب الأول: مفهوم الضمانات التأديبية و تطورها في مجال الوظيفة العامة.

أديبيدة ذي يحال على التحقيق ضمانات معينة علدى السدلطة التلقد أقر المشرع للموظف ال  

المختصددة أن توفرهدددا لددده فمدددا مفهدددوم هددذه الضدددمانات ؟ و مددداهي المراحدددل التدددي  ددديرت 

 تطورها؟

 الفمع الأعلل تعميف الضماناي التأديبية .

تعريف الضمانات التأديبية لغة: الضمانات لغدة جمدع ضدمانة و مصددرها الضدمان معناهدا 

 2م رد ممل الهال  كان ممليا أو قيمته قيميا .الالتزا

 3.و قد تعني أيضا الحفاظ و الرعاية 

التأديبيدددة لغدددة: و مصددددرها التأديدددب و الأدب و التأديدددب معنددداه المعاقبدددة علدددى الإ ددداءة و 

 1التأديبيات هي العقاب المفرو .

التدي يضدعها أمدا الضدمانات التأديبيدة اصدطلاحا هدي تلد  القيدود الموضدوعية و الإجرائيدة 

المشددرع أو يبتدددعها القضدداء و تقررهددا المبددادس العامددة للقددانون و علددى السددلطة التأديبيددة 

إتباعها كي لا تتعسف عند ممار ة حقها فدي تأديدب الموظدف ، إذا إرتد  مخالفدة تسدتدعي 

 2العقاب و تقرره له ، إما قبل إيقاع الجزاء ، أو خلال إيقاعه ، أو بعده .

 ور الضمانات التأديبية في مجال الوظيفة العامة :الفرع الماني : تط

إن تطور النظم و القواعد القانونية في مجال الوظيفة العامة وخاصة ما تضمنته الضمانات 

التأديبية للموظف العام بالجزائر تعقبته عدة مراحل بعد اكتمال السيادة الوطنية من صدور 

                                                             
 .649المنجد الأبجدي، الطبعة الأول، دار المشرت، بيروت، ص  2
 .33ابن منظور ، لسان العرب، المحيط، المجلد الأول ، بيروت، ص  3

 
 .132المنجد الأبجدي ، مصدر سابق، ص 1
 ربي للنشر ولمركز العالسابقة لفرد العقوبة التأديبية دراسة قانونية مقارنة، فرنسا ، مصر ، العراق، اعدنان عبيد ، ضمانات الموظف  2

 .22، ص2011التوزيع ، ثقافة بلا حدود ، القاهرة ، مصر ، 
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غاية صدور قخر صدور قانون أ ا دي  الى 1966أول قانون أ ا ي للوظيفة العامة  نة 

 ، حيث انتهجت هذه المراحل كالتالي: 2006للوظيفة العمومية لسنة 

 ددميت  1969الددى غايددة  1962و هددي الفتددرة الممتدددة مددا بددين  أعلا/ الممحلااة الانتقاليااةل

بالمرحلة الانتقالية لانتقال السلطة للجزائر و ا تردادها لسديادتها الوطنيدة ، و تميدزت هدذه 

المرحلة بانتهاج  يا ة الجمع بين وحدة السلطة و الحزب أي تركيز كافة المسلوليات في 

يد رئي  الدولة أمنين العام للحزب  و أبرز ما اتسمت به الحياة الوظيفية في هذه المرحلدة 

الواقع الصادم من المعطيات المجسدة في الانهيار التام للبنى التحتيدة اقتصداديا و اجتماعيدا 

ع الجزائددري لإصدددار التشددريع السدداري المفعددول الددى غايددة و  يا دد يا ممددا اضددطر المشددر 

، و القاضي بتمديد العمل بأحكام المنظومة التشريعية الفرنسية با دتمناء مدا 31/12/1962

يتعار  مع السيادة الوطنية، و لهذا ضل التشريع الجزائري في تبعية للقوانين الفرنسية و 

مددأرخ فددي 59/244يفددة العموميددة المسددتمد مددن الأمددر رقددم خاصددة مددا احتددواه نظددام الوظ

، و المتضددمن القددانون الا ا ددي العددام للمددوظفين ، الددذي اعتمددد بداهددة فددي 04/02/1959

و علدى هدذا الأ دا  حاولدت   3مرجعياته علدى القدانونين الد دتوري و الاداري الفرنسديين

زائيدة  دواء بولغائهدا أو السلطات العموميدة الجزائريدة ، ا دتبدال هدذه النصدوص بأحكدام ج

تعديلها كتمهيد للمرحلة الانتقالية حيث صدرت خلالها مجموعة من النصوص التنظيمية و 

 4من أبرزها في هذا المجال:

المتعلق بوعدادة ادمداج بعدا المدوظفين فدي 06/07/1962الملرخ في 62/1الأمر رقم /1

 مناصبهم .

 علددق بودمدداج المددوظفين التددابعينالمت 12/09/1962المددلرخ فددي  62/140الأمددر رقددم  /2

 لدطارات الفرنسية و المغاربية و التونسية ضمن الاطارات الجزائرية .

الددذي حدددد الاجددراءات الكفيلددة  17/07/1962المددلرخ فددي  62/503المر ددوم رقددم  /3

ته مددن بالالتحددات بالوظيفددة العموميددة إن  هددذه المرحلددة كانددت انطلاقددة تدريجيددة لمددا تضددمن

 للاحقاتهددا مددن المراحددل التددي تلتهددا حيددث كر ددت فيهددا مبدددأ الانسددجام ونصددوص ا ا ددية 

 التنسيق كتقويم و تصحيح لعيوب المرحلة السابقة .

و امتدددت الددى غايددة 1966 انيددا/ مرحلددة التطددور و التكييددف: بدددأت هددذه المرحلددة مددن  ددنة 

م لقددد صدددر أو تشددريع للوظيفددة العامددة فددي الجزائددر المسددتقلة بموجددب الأمددر رقدد 1978

مادة ، و كان تاريخ  ريانه 79و تضمن هذا الأمر  1966جوان 02الملرخ في  66/133

 ما تميزت به هذه المرحلة هو كالتالي: 11967جانفي 1في 

                                                             
 .151سابق،  سعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية و أخلاقيات المهنة ، مرجع 3
 .41ابق، ص سبوادي مصطفى، ضمانات الموظف العام في مجال التأديبي دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي و الجزائري ، مرجع  4
 .39عمار بوضياف ، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص1
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دس يدث المبداــ امتداد التبعية بالنسبة للمشرع الجزائري في تطبيق القوانين الفرنسدية مدن ح

و  ، و الرتدبكالبنيان الهرمي و  لم الا دلااالتي تقوم عليها الوظيفة العمومية الفرنسية ، 

 الفصل بين الرتب و الوظيفة .

واء  ددـددـ إتبدداع المشددرع نهددج المنظومددة الفرنسددية فانتهدداج نفدد  المسددل  و الهدددم المسددل ، 

 بالنسبة للحقوت أو الضمانات المقررة للموظفين.

مدنح الادارة ــ تغليب المشرع الجزائري منطق السلطة العامدة علدى منطدق الضدمان حيدث 

 1978أوت 5المدلرخ فدي  78/12صددور القدانون رقدم 2 لطات وا عة في مجال العقداب

الدذي نجدم عنده ندوع مدن الجندود و التدردد  SGTالمتضمن القدانون الا ا دي العدام للعامدل 

 3اتجاه الوظيفة العمومية.

مل ام للعالع الما/ مرحلة توحيد عالم الشغل : بدأت هذه المرحلة بصدور القانون الأ ا ي ا

 و تميزت هذي المرحلة بما يلي : 1990الى غاية  1978أوت 5الملرخ في  78/12رقم 

ين ــ خص المشرع الجزائري قطاع الوظيفة العمومية بأحكام نوعية حيث ندص فدي المدادت

دة علددى هددذا القطدداع بتسددمية جديدد 1978مددن القددانون الا ا ددي العددام للعامددل العددام  3ـددـ2

 ات العمومية ( .)المل سات و الادار

ـدددـ صددددور القدددانون الا ا دددي النمدددوذجي الخددداص بعمدددال قطددداع المل سدددات و الادارات 

دون الافصدداح عددن  1985مددار   23المددلرخ فددي  85/59العموميددة بموجددب المر ددوم 

 طبيعته و ترتيبه القانوني .

مددن الأحكددام  148و تجميددد تطبيقدده بموجددب نددص المددادة  66/133ـدد الغدداء المر ددوم رقددم 

 .85/59تامية للمر وم الخ

منح المشرع الجزائري للموظف العام ضمانات فعالة فدي مواجهدة السدلطة التأديبيدة إلا أن 

ضدددل حبددرا علدددى ورت حيددث أن الادارة لدددم تصددددر أي  85/59المر ددوم الرئا دددي رقددم 

نصوص تنظيمية لازمة لتطبيقه حفاظا على مبدس السدلطة العامدة و علدى فعاليدة الادارة و 

 . 1ندة من القضاء دل  بمسا

إن القانون العام للعامل لم يحقق مبتغاه و هذا ما تمخا عن الندوة الوطنية في المل سات 

 .2 1989المنعقدة في  نة 

الددى غايددة 1990رابعددا/ مرحلددة إصددلاح الوظيفددة العموميددة: بدددأت هددذه المرحلددة مددن  ددنة 

ما ميز هذه المرحلة  2006صدور و  ريان القانون الا ا ي العام للوظيفة العمومية  نة 

أيام السلطات العمومية بوعادة تنظيم قطاع الوظيفة العمومية بوا طة التشريع حيث بادرت 

                                                             
 .51ابق، ص قارنة بين القانونين الفرنسي و الجزائري ، مرجع سبوادي مصطفى، ضمانات الموظف العام في مجال التأديبي دراسة م2

 
 .105الهاشمي خرفي ، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية و بعض التجارب الأجنبية ، مرجع سابق، ص 3
 .13كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري ، مرجع سابق، ص 1
 .27، ص1998للمؤسسات ، الطبعة الأولى، المؤسسة الوطنية للنشر و الاشهار ، الجزائر ،  وثيقة الندوة الوطنية2
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،بدداقتراح أكمددر مددن مشددروع  قددانون ا ا ددي عددام للوظيفددة العموميددة علددى  1990فددي  ددنة 

الدذي خصده المشدرع بعنايدة تامدة  1999المجل  الشدعبي الدوطني، كدان قخرهدا  فدي  دنة 

المناقشددة كمددا أنهددا حاولدت إدخددال بعددا الإصددلاحات مدن خددلال إنشدداء لجنددة وطنيددة  أ نداء

و قدد أ دندت لهدذه اللجندة جملدة مدن الأهدداف 2000لإصلاح هياكل الدولدة و مهامهدا  دنة 

 :3منها

 ة .ــ توفير ارادة  يا ية صادقة لإصلاح هياكل الدولة و بالأخص المنظومة الاداري

مع ات المجتمطالبة بالتفتح و الانسجام و التضامن ازاء مقتضي ــ الادارة و الوظيفة عموما

. 

 ن تأهلهداأأن المقومدات القانونيدة و التنظيميدة لمنظومدة الوظيفدة العموميدة الموحددة جدديرة 

امها للاهتمام أكمر بالعنصر البشري و المادي الضروريين لحسن تسدييرها و تحقيدق انسدج

 لجديددة وراعي طموحات الافراد الا وفق المعطيدات او ا تعادة مصداقيتها هذه اللجنة لم ت

ة مقتضدديات مجتمعنددا مددع عددالم الشددغل بتزايددد أعددوان الدولددة فددي نظددام الوظيفددة العموميدد

 مية.الجزائرية و هذا ما أكده الأمر الجديد في ضل الاصلاح المعتمد  للوظيفة العمو

المجال التأديبي حيث أك د خاصة في  85/59الذي يعد امتدادا للمر وم رقم  06/03الامر  

ضدمانات التدي كر دها على نف  الضمانات التي أقرها المر دوم السدابق با دتمناء بعدا ال

 1كضمان نصف راتب الموظف في حالة وقفه عن العمل ي التشريع الحال

 ة في أنظمة التأديبالضماناي المقمرالمطلب الناني ل

لقد تختلف القواعد التي تنظم  لطة التأديب في مجال الوظيفة العامة مدن تشدريع الدى قخدر 

حسددب مقتضدديات المجتمددع فالنظددام الاداري الددذي تمددنح فيدده  ددلطة التأديددب الددى الددرئي  

الاداري هذا ما يدعى بالسلطة الرئا ية الادارية التي تمدار  صدلاحيات التأديدب و تكدون 

ابط لحماية الموظف من تعسفها و هي نوعدان ضدمانات اداريدة ، في ممار تها مقيدة بضو

ضمانات قضائية الندوع الأول الضدمانات الاداريدة و الاجرائيدة، كوخطدار بالكتابدة بمدا هدو 

منسوب الى الموظف و الحق في رده و الدفاع عن نفسه و غيرها من الحقوت المنا بة مع 

ارية ملزمة با تشارة هيئة خاصة أما النوع النظام الشبه القضائي الذي تكون السلطات الاد

الماني الضمانات القضائية ، و التي يشكل فيها المشرع السلطة للمحكمة أو النيابة الادارية 

 2إذ أنها ترتكز على ضمانتين المواجهة و الحياد

 الفمع الأعل ل ضماناي النظام الم اسي )الاداري(.

                                                             
 .716ابق، سسعيد مقدم، الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية و أخلاقيات المهنة ، مرجع 3

 
 العمومية  ،سابق الذكر. ، القانون الاساسي للوظيفة06/03، الامر  2، ف  173المادة  1
،  لي ، المهني، العما محمد لخضر بن عمران، آثار الحكم الجزائي و اجراء العفو على المساءلة التأديبية في التشريع الجزائري الوظيفي 2

 .60، ص 2018جسور للنشر و التوزيع ، المحمدية ، الجزائر ، 
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ذي يخدول فيده صدلاحيات ممار دة  دلطة التأديدب النظام الرئا ي أو الاداري هو النظام ال

الى السلطة الرئا ية كونها الجهة المنوط بها تعيين الموظف كما لها  لطة تقديرية وا دعة 

في تكييف مدى جسامة خطأ الموظدف و تقددر العقوبدة التدي يسدتحقها بصدورة مسدتقلة عدن 

ية لهدا اطدلاع كدافي باعتبدار السدلطة الرئا د3مشاركة أي جهة أخرى و لو بصفة ا تشارية

على ظروف العمدل و درجدة وعدي الموظدف بالمسدلوليات الملقداة علدى عاتقده و لهدذا فدون 

 4العقوبة التأديبية تأكد الطابع الاداري للتأديب.

ا أخلددوا مددإن السدلطة الرئا ددية تملدد  الحدق فددي ايقدداع العقوبدات التأديبيددة علددى موظفيهدا إذا 

ة ة متسدداويالعقوبددات الاكمددر قسدداوة فهنددا تستشددير اللجنددبواجبدداتهم الوظيفيددة ، إلا مددا تعلددق ب

 الاعضاء حيث يشارا الموظفون عن طريق مممليهم في درا ة الملفات التأديبية.

 

 مزايا النظام الرئا ي) الإداري (: /1

ــ إن العقوبة التأديبية لا تأ   بمجرد اعتبارات قانونية بل تقا  على أ ا  تقاليد إداريدة 

لأن النصوص القانونية ، لا تحيط بظروف العمل و المسار الوظيفي للموظف ، و  متجدرة

مدى الأعباء الملقاة على عاتقه ، و ما تلقاه من تدريب و توجيه في التسيير لأن بعد القضاة 

عن الادارة لا يمكنها من حصر تفاصيل الخطأ الوظيفي للموظدف، و لهدذا   يتدرا التقددير 

 1ي يتبعها الموظف المخطأ.للسلطة الادارية الت

يدددع النظدددام التدددأديبي هدددو و ددديلة السدددلطة الرئا دددية التدددي بوا دددطته يمكدددن لدددددارة مدددن توق

 الجزاءات التأديبية ، في الحدود المقررة في قوانين الوظيفة العامة.

لسلطة ــ في الوقت الحاضر لم يعد هناا تعار  بين ممار ة السلطة التأديبية من طرف ا

ي عالب بين منح الموظف ضمانات فعالة لمنع إ اءة ا تعمال هذه السلطة، و فالرئا ية و 

جددزاء الأحيددان تتحقددق هددذه الضددمانات ، بوا ددطة الرقابددة القضددائية اللاحقددة علددى توقيددع ال

 التأديبي .

لا  ـددـ إن الضددمانات القضددائية فددي ضددل النظددام الاداري ، فونهددا تعتبددر محدددودة جدددا حيددث

ي هدذه مشرع ، قيود معينة شكلية كاندت أو موضدوعية ، إذا يجدوز فدتمار  إلا إذا أورد ال

 .الحالة لجوء الموظف للقضاء لمراقبة مدى احترام السلطة التأديبية لهذه القيود

 عيوب النظام الرئا ي )الاداري(: /2

                                                             
 .335، ص 1984سة الوطنية للكتاب ، الجزائر ، عمار عوابدي ، مبدأ تدرج السلطة الرئاسية ، المؤس 3
ابق، ص س، مرجع  محمد لخضر بن عمران، آثار الحكم الجزائي و اجراء العفو على المساءلة التأديبية في التشريع الجزائري الوظيفي 4

60. 
 
 .418سليمان محمد طماوي ، قضاء التأديب دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 1
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يستوجب أن يتم الجزاء بسرعة فدي مسدائل الانضدباط و إلا فقدد معنداه و ا دره ، خاصدة إذا 

عهد به الى جهة أخرى غير الادارة لأن العدالة المتدأخرة ، هدي كالعدادة ناقصدة ، فالعدالدة 

 . 2البطيئة هي أشد أنواع الظلم

كبدرى علدى حقدوت و  ــ إن السلطة التقديرية الوا عة التي تتمتع بها الادارة تشكل خطدورة

ضمانات الموظفين المحالين الى التأديب ، بالأخص في غياب تقنين المخالفدات و تحديددها 

 ،3. 

إن السلطة الرئا ية لا تكدون قدادرة علدى ممار دة  دلطة التأديدب بحريدة و فاعليدة ، تحدت 

 .4ضغط النقابات أو الهيئات السيا ية 

طة ت التأديبيدة ممدا يدلذي الدى ضدعف السدلــ تعود بعدا الرؤ داء اهمدال اتخداذ الاجدراءا

 الرئا ية و اصابتها بالشلل في التسيير و التنظيم الاداريين.

لددى اـددـ إن الصددلاحيات الوا ددعة للسددلطة الرئا ددية الممار ددة فددي مجددال التأديددب قددد يددلذي 

 التعسف أو الانحراف في ا تعمال هذا الحق.

 ا ي لالفمع الناني ل ضماناي النظام القضا ي ع شبه قض

وظفيها إذا كان القانون قد أعطى الادارة صلاحيات وا عة لممار ة  لطة التأديب لردع م

 ي ، فونهأ ناء تقصيره في أداء واجباتهم الوظيفية ، ذل  من أجل حسن  ير المرفق العموم

 من الناحية الأخرى حريص أن تكون ممار ة هذا الحق وفدق قواعدد و أحكدام ضدمنها فدي

هددا بحكددام تتندداول نددواحي التأديددب المختلفددة بدداختلاف الانظمددة المنددوط نصوصدده و هددذه الأ

ن مددتوقيددع الجددزاء التددأديبي دون التعسددف  فددي ا ددتعمال السددلطة وفددق مددا اقددره المشددرع و 

 ضمن هذه الأنظمة التأديبية .

 ضمانات النظام القضائي. /1

عوة الجنائيدة ، و جعدل يتميز النظام القضائي في التأديب بداقتراب الددعوة التأديبيدة مدن الدد

نظام التأديب نظاما قضائيا بالمعنى الصدحيح و ذلد  بالفصدل التدام بدين  دلطتي التحقيدق و 

الاتهام من جهة و بين  لطة المحاكمة القضائية المستقلة بالنضدر فدي المسداءلة التأديبيدة و 

بر قرارها ذل  بتقدير الخطأ المنسوب الى الموظف و تطبيق العقاب المنا ب عليه ، و يعت

 1ملزما للسلطة الرئا ية من جهة أخرى.

                                                             
، 9199قاهرة ، بية ، اللمسؤولية التأديبية لعمال الحكومة و قطاع الأعمال العامة فقها و قضاء ، دار النهضة العررمضان محمد بطيخ ، ا 2

 .176ص 
 .43ابق، ص سبوادي مصطفى، ضمانات الموظف العام في مجال التأديبي دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي و الجزائري ، مرجع  3

 
ابق، ص س، مرجع  ر الحكم الجزائي و اجراء العفو على المساءلة التأديبية في التشريع الجزائري الوظيفيمحمد لخضر بن عمران، آثا 4

63. 
 
 .46 صمرجع سابق،  ،محمد لخضر بن عمران، آثار الحكم الجزائي و اجراء العفو على المساءلة التأديبية في التشريع الجزائري الوظيفي 1
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إن مهمة قضاة التأديب لا تخضع لأي تأ يم ، خاصة من السلطة الرئا دية أو الأحكدام التدي 

يصدرونها تكتسب حجية الشيء المقضي فيه، تحت تحفلإ الطعدن أمدام المحداكم العليدا كمدا 

ضمانات في مواجهة المتهم بمدا أن للنظام القضائي إجراءات تأديب محددة توفر للموظف 

 2.هو منسوب اليه و الحياد في متابعة الدعوة التأديبية

 مزايا النظام القضائي:  /1

 لقضدائية،ــ الا تقلال العضوي و الوظيفي للسلطة التأديبية و يكون لها جميدع الضدمانات ا

 بالإضافة الى صياغة إجراءات التأديب القضائية .

ل ن ا دتقلامدتحقيق اعتبارات الفاعلية بفضل ما تتمتدع بده هيئاتده ،  ــ يساهم هذا النظام في

 ن ضماناتمتفتقر اليه السلطة الرئا ية حيث تعتبر الباعث الحقيقي ما يتم منحه للموظفين 

 تأديبية للمحافظة على حسن  ير العمل بانتظام في المرفق العام .

تدي يبي ، الالقدانون الاجرائدي التدأد ــ إن النظام القضائي يسهم بقدر كبير فدي تحديدد قواعدد

 تفتقر اليه الأنظمة التأديبية.

 عيوب النظام القضائي: /2

سن حبعد القاضي عن العمل الاداري و ظروفه قد يجعل حكمه التأديبي مفتقر الى عنصر 

 التقدير و الملائمة .

ن طريدق ا ،عدــ لا فائدة من حكم تأديبي قضائي طالما الادارة يمكنها أن تصدل الدى مبتغاهد

  لطتها في الفصل الرئا ي أو بغير الطريق التأديبي .

ــ مدن  ديمات النظدام القضدائي فدي التأديدب البطديء و التعقيدد فدي الاجدراءات بمدا يدنعك  

بالضرر على عنصر الفعالية و الردع في العقاب الدذي لا يحققده الا السدرعة فدي انجداز و 

 1توقيع العقوبة التأديبية.

زن بدين ذه العيدوب و النقدائص الا أن النظدام القضدائي يعدد الافضدل لأنده يدوافبالرغم من ه

 المصلحة العامة و المصلحة الخاصة .

 الفمع النالثل ضماناي النظام الشبه القضا يل

هو نظام رئا ي في جوهره، و دور السلطة الرئا ية فدي توقيدع العقوبدة مدا زال قائمدا ، و 

يدددا ا تشدددارة هيئددات تممدددل فيهدددا الادارة و المدددوظفين مددع ذلددد  يسدددتلزم توقيددع الجدددزاء نهائ

 2بالتساوي.

 3.و لا يلزمها  فيرائيها الا تشاريو كقاعدة عامة لا يقيد هذا الاقتراح السلطة الرئا ية 

                                                             
 .560التأديب دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص سليمان محمد طماوي ، قضاء 2
 .343رة ، ص محمد شهين مغاوري ، القرار التأديبي و ضماناته و رقابته القضائية بين الفاعلية و الضمان، دار الكتاب ، القاه1
 .153سليم جديدي ، سلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص2
 .436قضاء التأديب دراسة مقارنة، مرجع سابق، صسليمان محمد طماوي ، 3
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فالنظددام الشددبه قضددائي يددوفر للمددوظفين نددوع مددن الضددمانات التددي تقتددرب مددن الضددمانات 

سددف السددلطة الرئا ددية ، و يلزمهددا بالقيددام القضددائية ، فهددو يهدددف أ ا ددا مددن الحددد مددن التع

كمدا أنده مدا يميدز  4ببعا الاجدراءات و التدي لا تشدبه تلد  المعروفدة فدي النظدام القضدائي.

نظدام الشددبه القضددائي ، محاولدة التوفيددق بددين المصدلحة العامددة المتمملددة فدي ضددرورة تمتددع 

المتمملدة فدي حقدوت و  الادارة بقدر من الا تقلال و حرية التقددير، و بدين مصدلحة الافدراد

حريات العامل ، و ذل  بالتزام الادارة بمبدأ المشروعية إلا أنده مدا يعداب علدى هدذا النظدام 

أندده يصددعب عليدده تحقيددق التددوازن بددين منطددق الفعاليددة و بددين منطددق الضددمان بسددبب غلبددة 

 العنصر الاداري على العنصر القضائي في تشكيل المجال  و الهيئات الجماعية.
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ه المشددرع الجزائددري فددي نظددام الوظيفددة العامددة مددن الضددمانات التأديبيددة ، كمقيددا   إن مددا أقددر 
لضبط التوازن وفق تقنيات و قواعد قانونية لتحقيق مبدأ الفاعلية و ذل  بوضع حد للأخطاء و 

يرية للسلطة الإدارية لتقدير المخالفات المرتكبة من قبل الموظف  و تو يع نطات السلطة التقد

الجزاء الاداري، بما يتنا ب مع الذنب المرتكب و ملاحقدة الموظدف المخطدا ، لمعاقبتده لِمدا 
يضمن حسن  ير المرفق العام بانتظام ، و من جهة أخرى وف ر ضمانات تأديبية لوضع قيدود 

لعدددم مشددروعية  للسددلطة التأديبيددة المختصددة ، بمددا يترتددب علددى عدددم  احترامهددا و مراعاتهددا

العقوبة التأديبية فونها بذل  تخضع لرقابة القاضدي الإداري لددى أوجدب علدى المشدرع وضدع 

 الفصل الثاني 

آليات تطبيق الضمانات التأديبية إجراءات ادارية و قضائية 

 للموظف العام
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قليات و إجراءات إدارية ، لتطبيق هذه الضمانات التأديبية من الناحيدة الشدكلية والموضدوعية 

 في النطات الاداري و القضائي.

إلدى  و من خلال هدذه الدرا دة تدم تقسديم الفصدل إلدى مبحمدين .المبحدث الأول تدم التطدرت فيده
ة القضددائي االيددات الإداريددة لمواجهددة القددرار التددأديبي أمددا المبحددث المدداني فقددد تضددمن االيددات

 لمواجهة القرار التأديبي.

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 التأديبي .المبحث الأعلل الآلياي الإدارية لم{اجهة القمار 

لقد أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة لموضوع الضمانات، حيدث حدرص علدى تطدويره و 
ذل  منذ إر اء لبندة القواعدد القانونيدة للوظيفدة العامدة مدن مرحلدة الا دتقلال إلدى ظهدور أول 

إلى غاية صدور قخدر قدانون أ ا دي 66/133قانون أ ا ي للوظيفة العمومية بموجب الأمر 

حيدث أك دد علدى نفد  85/59و الدذي يعدد امتددادا للمر دوم رقدم 2006لعمومية  نة للوظيفة ا
الضمانات التي تضمنها المر وم السابق ،  با دتمناء بعدا الضدمانات التدي كر دها التشدريع 

وقفه عن الوظيفة ، و بالرغم من تالحالي، كضمانة نصف الراتب الشهري للموظف في حالة 

ل إلى الضمانات الممنوحة للموظف في مسألة التأديب إلا أنه أن  المشرع لم يتعر  بالتفاصي
مددن القددانون 06/03مددن الأمددر 167نددص صددراحة علددى أهددم الضددمانات الأ ا ددية فددي المددادة 

الأ ا ي للوظيفة العمومية لخلدق تدوازن بدين المصدلحتين الموظدف و الادارة بمدا أن ده أعطدى 

ة الرئا ددية ، إلا أندده قيددد هددذا الحددق لددددارة حددق تأديددب الموظددف انطلاقددا مددن علاقددة السددلط
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بمشروعية التأديب وفقدا للنصدوص القانونيدة حيدث تشدكل هدذه القيدود ضدمانات للموظدف فدي 

مواجهة العقوبة التأديبية  وقءا قبدل صددور القدرار التدأديبي أو بعدده و قدد شدمل هدذا المبحدث 

 مطلبين .
 أديبي .المطلب الأول: الضمانات الإجرائية قبل صدور القرار الت 

 المطلب الماني: القرارات الإدارية بعد صدور القرار التأديبي.

 المطلب الأعلل الضماناي الإجما ية قبل صدعر القمار التأديبي .

و التددي تتقيددد بهددا السددلطة ، و هددي تلدد  الضددمانات التددي تشددمل الإجددراءات التأديبيددة المتبعددة 

لأن  هذه الإجراءات ملزمة  ،  تهام و التحقيقالمختصة قبل توقيع العقوبة التأديبية في فترة الا

و ما ا تجوبه من جسامة الخطأ المرتكب و ما يترتب عليه من أ ر على ، 'قالإدارة العمل بها 
المسار الوظيفي للموظف لذى يتعين علدى السدلطة التأديبيدة تبليدغ الموظدف بالخطدأ المنسدوب 

اجهة الموظدف العدام بمدا هدو منسدوب إليدة مدن إليه لأن  عملية اتخاذ القرار التأديبي تسبقها مو

، و أن يطلع على كامل ملفه التأديبي و هذا ما تضمنه 1أخطاء أمام السلطة التأديبية المختصة 
  167نص المادة 

حيث جاء في نصها التالي: " يحق للموظف الدذي تعدر  لإجدراء تدأديبي  06/03من الأمر 

يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر يوما أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن 
 2ابتداء من تحري  الدعوة التأديبية.

 

 

 الفمع الأعلل ضماناي م{اجهة الم{ظف بما ة{ منس{ب إليه ع تاميل حق الدفاع .

ة و هدي إن  ما أقره المشرع من ضمانات الموظف العدام و لدزم بهدا السدلطة التأديبيدة المختصد

إخطددار الموظددف بمددا هددو منسددوب إليدده مددن أخطدداء لتمكيندده مددن الددرد علددى ذلدد  كحددق دفدداع 
 لق الأمرمشروع لتجسيد مبدأ المشروعية و ما تقتضيه ضوابط العقوبة التأديبية خاصة إذا تع

ات لإدارة ذادى بذل  العقوبة من الدرجدة الأولدى و المانيدة التدي تتخدذ فيهدا بجسامة الخطأ لتتع

ة يه المدادالسلطة الرئا ية في توقيع العقوبة دون إلزامية ا تشارة أي جهة و هذا ما نصت عل
 .06/03من الأمر 165

 أعلا/ م{اجهة الم{ظف بما ة{ منس{ب إليه .

لموظدف قبدل اتخداذ أي عقوبدة تأديبيدة مواجهتده إن  من أبرز الحقوت كضمانة مكفولة قانونية ل
بما هو منسوب إليه من خطأ حيث منح المشرع الجزائري حق تبليغ الموظف فدي هدذا الشدأن 

كددأمر ضددروري تقتضدديه الاجددراءات التأديبيددة حتددى يكددون علددى درايددة تامددة بخطددورة موقفدده 

                                                             
، ص 2003 نة  كمال رحماوي  ، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري ، الطبعة المالمة ، دار هومة ، الجزائر ،1

131 . 

 
،المتضمن القانون الأ ا ي للوظيفة العمومية، ج ر  2006يوليو  نة  15، الملرخ في 06/03،من الأمر رقم 167المادة 2

 .16/07/2006، الملرخة في 46، العدد 
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" لا يمكن 82/302م من المر وم رق64فينشط للدفاع عن نفسه و هذا ما جاء في نص المادة 

 .1"تسليط العقوبة إلا بعد  نة العامل المعني إلا إذا رفا الممول و تمت معاينة ذل  قانونيا

" يعلدم الموظدف المعندي كتابيدا  علدى مدا يلدي : 93/54من المر وم رقدم 12كما نصت المادة 
 2يوما لتقديم شروحه كتابيا. 15بمآخذ المسجلة و العقوبات التي يتعر  لها و في و عه أجل

علددى أن إجددراء ا ددتدعاء  20/04/2004كمددا قضددى مجلدد  الدولددة فددي قددرار لدده صددادر فددي 

، و على الموظف في المواد التأديبية يعتبر كوجراء جوهري يدخل ضمن حماية حقوت الدفاع 
 3الإدارة التأكد من هذا الإجراء قبل النطق بالعقوبة .

مددن القددانون الأ ا ددي للوظيفددة  06/03مددن الأمددر  167وكددذا بموجددب أحكددام احكددام المددادة 

العمومية التي تنص على التالي :" يحق للموظف العام الذي تعر  لدجراء التأديبي أن يبلغ 
 4بالأخطاء المنسوبة إليه"

 

 
الإدارة المختصة إخطار الموظف موضوع المتابعدة مدع إحاطتده علمدا بالضدمانات لذى فعلى 

اذ  جداء فيهدا : " يبلدغ  06/03من الأمر  2الفقرة  168المقررة له بناء على ما تضمنته المادة 

و من خلال  5يوم على الأقل بالبريد الموصى عليه مع وصل الا تلام" 15بتاريخ مموله قبل 
ية نجد أن  المشرع ا دتوفى حدق الموظدف كضدمان لده بدالرد علدى الدتهم هذه النصوص القانون

، كمدا تمكنده 6المنسوبة غليه و مما يساعده على تحضير دفاعه و الأدلة التي تفند هدذا الادعداء

ل له المشرع أيضا و قبل تسليط العقوبدة  من الاطلاع على حقيقة التهمة المسندة إليه حيث خو 
ة بذل  مهمدا كاندت درجدة العقوبدة المسدلطة و ذلد  يسدتدى بموجدب التأديبية أن تخطره الإدار

يوما علدى الأقدل قبدل اجتمداع  15ر الة موصى عليها مع وصل الا تلام خلال مدة محددة ، 

، كمدا وضدحت التعليمدة الصدادرة  7اللجنة متساوية الاعضاء التي تنعقد فدي المجلد  التدأديبي
فتشيات الوظيفدة العموميدة البياندات التدي يتضدمنها عن مديرية الوظيفة العامة للسادة رؤ اء م

الا تدعاء يبين فيها : مكدان و تداريخ و  داعة جلسدة المجلد  التدأديبي ، أ دباب الا دتدعاء و 

لتبليدغ كما يتعين أن يضدمن ا 85/59من المر وم  129كذا ضمانات الدفاع طبقا لنص المادة 
 جملة من التعليمات منها :

 ري  الدعوة التأديبية للموظف موضوع المتابعة. الوقائع المبررة لتح/1
                                                             

عية الخاصة ، المتعلق بكيفية تطبيق الأحكام التشري11/12/1982الملرخة في   82/302: من المر وم رقم :64المادة 1

 . 1982،  نة 37بعلاقات العمل الفردي، ج ر، العدد 
، يحدد بعا الواجبات الخاصة و المطبقة على الموظفين  02/1993/ 26الملرخ في  39/54من المر وم رقم  12المادة 2

 .1993،  نة 11و الأعوان العموميين و على مل سات عمومية ، ج ر، العدد 
 .20/04/2004  الدولة الصادر بتاريخ قرار الغرفة المانية ، مجل3
 من القانون الأ ا ي للوظيفة العمومية ،  ابق الذكر. 06/03من الأمر  167المادة 4
  ابق الذكر. 06/03، من الأمر  2، ف  168المادة 5
 .122، ص2018مولود ديدان، النظام القانوني للوظيفة العامة ، دار بلقي  للنشر ، الجزائر ،  نة 6
 .12/04/2003الصادرة عن مديرية الوظيفة العمومية بتاريخ  5ة رقم تعليم7
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بيدان ت و ع(مدع  165يومدا )المدادة  15حقه في الاطلاع على كامل ملفه التأديبي فدي أجدل  /2

 ن .المكان الذي يمكنه أن يحصل فيه على هذا التبليغ الذي يجب أن يكون في عين المكا

 و ع(  169بنفسه )المادة حقه في الا تعانة بمدافع أو أكمر أو موظف يختاره  /3
حقه في تقدديم توضديحات كتابدة أو شدفوية لمجلد  التأديدب و أن يستحضدر شدهودا )المدادة /4

 .1و ع(   169

 ـ مفه{م الم{اجهة ل1

تعددد المواجهددة أحددد دعددائم العقوبددة التأديبيددة و أبددرز إجددراء كفلدده المشددرع كضددمانة للموظددف 

و بددون ذلد  لدن نكدون فدي إطدار  2أو محاكمدةلإحاطته بمدا نسدب إليده فدي كدل تحقيدق تدأديبي 

 محاكمة تأديبية حيث  يجازى عن فعل لم يحط به 
 

 

علددم و لددم يواجدده باتهددام ارتكبدده، و التددالي يطبددق عليدده جددزاء لمجددرد الشدد  فددي ارتكابدده أو 
 3الافترا  ، و بذل  يتنافى مع مبدأ الانصاف و العدالة.

 ـ تعميف الم{اجهةل 2

لة بالوجه أو الكلام أي أن يكدون الموظدف فدي مقابلدة الأخطداء المنسدوبة المواجهة تعني المقاب
، يقصدد بهدا أيضدا إيقداف العامدل علدى حقيقدة الدتهم المسدندة إليده ، و إحاطتده 4إليه وجها لوجه

علما بمختلف الأدلة التي تشير إلى ارتكابه المخالفة حتى يستطيع الادلاء بأوج دفاعه و يتعين 

نحو يستشعر منه أن الادارة في  بيلها لمآخذته إذا ما ترجحت لديه أدلة  أن تتم المواجهة على
، كمددا يقصددد بالمواجهددة بصددفة عامددة تمكددين الموظددف المددتهم الددذي تتعددر  حقوقدده و 5إدانتدده

مصددالحه لتصددرف مددا قددد يددأ ر فددي مركددزه القددانوني أن يحدداط بدده علمددا حتددى يسددتطيع إعددداد 

 .6دفاعه

 ـ أساس مبدأ الم{اجهةل3

                                                             
 عيد مقدم ، الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية و أخلاقيات المهنة ، ديوان 1

 .466، ص 2013، الجزائر، 2المطبوعات الجامعية ، ط
 .830، ص  2006للوظيفة العامة، منشئة المعارف ، الا كندرية ، محمد ماجد ياقوت ، شرح القانون التأديبي 2
عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الضمانات التأديبية في وظيفة العامة في الفقة و قضاء مجل  الدولة ، توزيع منشأة المعارف 3

 .127، ص 2003، مصر، 1الا كندرية،ط
، ص  2002يفة العامة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر ، نصر الدين مصباح ، النظرية العامة للتأديب في الوظ4

504. 
 .128عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، ضمانات تأديب الموظف العام، مرجع  ابق، ص 5
 .830محمد ماجد ياقوت، شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة ، مرجع  ابق ، ص 6
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الفقدده فددي تأصدديل المواجهددة الددى جهتددين حيددث يددرى أصددحاب الاتجدداه الأول أن أ ددا   انقسددم

المواجهدة و حقددوت الددفاع هددي فكدرة الجددزاء ، أمددا بالنسدبة للاتجدداه المداني فيددرى أصددحابه أن 

 .1الا ا  هو مبدأ  ماع الطرف ااخر

 أ/ أساس الم{اجهة إجماء جزا ي ل
يددرى أصددحاب هددذا الاتجدداه وهددم غالبيددة فقهدداء القددانون ، أن أ ددا  المواجهددة صددادر بطبيعددة 

جزائية أي أنه في غير حالات العقداب لا تجدب المواجهدة ، حيدث تعدد المواجهدة مدن المبدادس 
العامة للقانون وهو إجراء عقابي ، أما في الحدالات الأخدرى غيدر العقابيدة لا يسدتلزم تطبيقهدا 

ءات التأديبية فلا تجب المواجهة إلا بناء على نص لأن الإدارة لا تلتز بالموجهة ماعدا الإجرا

 6 في غير الحالات التي تتطلب دفاعا حقيقيا 

 

 

 

 

 ب/ أساس الم{اجهة سماع الطمل الآخم  ل
يرى أصحاب هذا الاتجاه أن ضمانة الموجهة مقررة في الأ ا  لحمايدة الموظدف ممدا يتخدذ 

بية ، وتجسيد لمبددأ دمقراطيدة الإدارة كونهدا تتطلدب مناقشدة الموظدف ضده من إجراءات تأدي

 1. المتهم قبل إصدار القرار الإداري من قبل السلطة الإدارية المختصة 

 ض{ابط مبدأ الم{اجهة   04

 تعيين الخطأ: -

 لكددي يددتمكن الموظددف المددتهم مددن الددرد علددى مددا نسددب إليدده مددن خطددأ ، يجددب أن تكددون التهمددة

لمختصدة مبهمة وواضحة ، ذل  بغية تحقيق دفاعه ، لذا فعلى السلطة الإداريدة امحددة وغير 
ء ة الأعضدا، قبل توقيدع العقوبدة التأديبيدة تحديدد هدذا الخطدأ وهدذا بعدد ا تشدارة اللجندة متسداو

مبدددأ لوبقدرار مبددرر فدي الحدددود  التددي يسدمح بهددا القددانون و النظدام ، فددلا وجددود بصدفة عامددة 

 لنصوص لتحديد ماهية الخطأ وإنما لمعتمد عليه لي  اشرعية الأخطاء لأن ا
النصوص التي تحددد الحقدوت والواجبدات وهدذا مدن خدلال النصدوص التشدريعية فدي القدانون 

 2.  161و  160الأ ا ي للوظيفة العمومية وهذا من نص المادتين 

                                                             
، 1984للموظف العام درا ة مقارنة، مطبعة الشرت، عمان ، الطبعة الأولى ، منصور ابراهيم العتوم، المسلولية التأديبية 1

 .314ص
بعة يا  ، الط، الر محمد نصر محمد ، المسلولية التأديبية للموظف بين الشريعة والقانون ، مكتبة القانون و الاقتصاد 6

 . 106، ص  2013الأولى ، 
ية ، هضة العربار النمصطفى عفيفي ، مبادس العامة لدجراءات الإدارية غير القضائية درا ة مقارنة ، الطبعة الأولى ، د 1

  123، ص  1990القاهرة ،
دار  ،رابعة هاشمي خرفي ، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية و بعا التجارب الأجنبية، الطبعة ال 2

 .338، ص 2010زيع ، الجزائر ، هومه للنشر و التو
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ن أ 06/03مدن الأمدر رقدم  182إلدى  177كما أن المشدرع الجزائدري حداول فدي المدواد مدن 

يصددنف الأخطدداء المهنيددة ويوزعهددا علددى  ددبيل الممددال لاالحصددر علددى الدددرجات الأربعددة 

 3.  163المنصوص عليها في المادة 
مددن هنددا نجددد أن المشددرع الجزائددري غلددب مبدددأ تحديددد التهمددة أو الخطددأ علددى أ ددا  معددين 

 تهم عامةالكالإخلال بالسير الحسن للمصلحة أو إهمال الجسيم لأداء الوظيفة حيث تعتبر هذه 

 تفتقر لطابع الدقة و الوضوح ، بحيث لا تحقق الغاية من المواجهة .
ة أن تددتم مواجهددة الموظددف بالتهمددة المنسددوبة إليدده علددى وجدده يستشددعر مندده أن الإدار -

 ملاخذته
لأدلدة وتعني إيقاف الموظف على حقيقة الدتهم المسدندة إليده ، وإحاطتده علمدا بمختلدف ا -

موظف أن التي تشير إلى ارتكابه المخالفة ، وأن تتم المواجهة على نحو يستشعر منه ال

لدى علدم ع، حتدى يكدون  إدانتدهلديها أدلدة  ما ترجحتالإدارة في  بيلها لملاخذته ، إذا 

 .للدفاع عن نفسهمن خطورة موقفه فينشط 

ة التدي وتعني إيقداف الموظدف علدى حقيقدة الدتهم المسدندة إليده ، وإحاطتده علمدا بمختلدف الأدلد

ي لإدارة فتشير إلى ارتكابه المخالفة ، وأن تتم المواجهة على نحو يستشعر منه الموظف أن ا

 لديها ما ترجحت بيلها لملاخذته ، إذا 
 1.ورة موقفه فينشط للدفاع عن نفسه، حتى يكون على علم من خط إدانتهأدلة 

أي أن تكدون المواجهدة ملمدة بجميدع الندواحي للأفعدال المرتكبدة ، مدن قبدل الموظدف المددتهم و 

المنسدددوبة إليددده ، دون تحديددددها إن كاندددت بسددديطة أو جسددديمة ، و  أن  الإغفدددال ذكدددر أي مدددن 
غيدر جدوهري أو غيدر  و الأخطاء يجعل  القرار معيب وقدابلا للدبطلان إلا إذا كدان الاتهامات

 2مل ر . 

 :المنسوبة الأخطاء جميع تشمل أن ـ

 عناصم مبدأ الم{اجهة ل    -5

 تبليغ الموظف بالخطأ المنسوب إليه :-أ

إن من باب تكري  حقوت الدفاع كضمانة تأديبية أجاز القانون للموظف الذي تعر  لمتابعة 
 3تأديبية أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه .

الضمانة التأديبية أمر ضروري يقتضه  ير الإجراء التأديبي لتحقيق غايته ، وهدذا مدا ضدمن 

على أنه  06/03من الأمر رقم  167المشرع الجزائري للموظف العام  من خلال نص المادة 

                                                             
 المتضمن القانون الأ ا ي للوظيفة العمومية ،  ابق الذكر. 06/03،من الأمر 163المادة  3
 .128ضمانات تأديب الموظف العام، مرجع  ابق، ص  عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، 1
،أطروحة  لجزائريبين القانونين الفرنسي و ابوادي مصطفى ، ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي درا ة مقارنة 2

 . 111 ص، 2014شهادة دكتوراه  في القانون العام ، جامعة أبو بكر بن القايد، تلمسان ، 
 ،جزائر الطبعة الأولى ، جسور للنشر و التوزيع، ال عمار بوضياف ، الوظيفة العامة في التشريع الجزائري، 3

 .160صم، 2015هـ/1436
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يحق للموظف الذي تعر  لإجدراء تدأديبي أن يبلدغ بالأخطداء المنسدوبة إليده وأن يطلدع علدى 

 4( ابتداء من تحري  الدعوى التأديبية. 15بي في أجل خمسة عشر يوما )كامل ملفه التأدي

 حق الم{ظف في الاطلاع على الملف التأديبي ل -ب

 5كر  المشرع الجزائري هذه الضمانة كمبدأ عام قانوني للموظف العام  .

 

 
ي لف الشخصدوالمقصود بالملف التأديبي ، هو الملف المتعلق بالإجراء التأديبي المتبع أي الم

ة والمرقمد الذي يحتوي كافة الو ائق و المستندات المبينة للوضعية الإدارية للموظف المسجلة

 والمرتبة بانتظام با تمناء الو ائق المتعلقة بااراء 
 1ي .السيا ية ، النقابية والدينية للمعن

 الإدارة يعد حق الموظف في الاطلاع على الملف التأديبي مدن المبدادس العامدة التدي تلدزم بهدا

كفولدة وهي إحدى الضمانات الجوهرية المقررة للموظف المتهم لارتباطهدا بضدمانة تأديبيدة م
يدة د توريا ، وقد تناول الشرع الجزائري هذا الحق للموظف المتهم فدي عددة نصدوص تنظيم

 لفترات متتابعة  منها مايلي : وتشريعية

إذ جدداء فيهددا التددالي : " إن للموظددف الددذي  66/133رقددم :  مددرمددن الأ 57نددص المددادة  -
يممدل أمددام اللجندة المتسدداوية الأعضداء الحددق فددي الطدلاع علددى ملفده الشخصددي بجميددع 

 2الو ائق الملحقة به  .

بعددد  تسددلط العقوبددة إلا المتضددمنة مددا يلددي : " لا 82/3.2مددن المر ددوم رقددم  65ندص المددادة -
  ماع العامل المعني إلا 

 3إذرفا الممول وتمت معاينة ذل  قانونا ، للعامل الحق في الطلاع على ملفه.

حيث جاء فيها : " يحق للموظدف  85/59الفقرة الأولى من المر وم رقم  129نص المادة  -
ع علدى ملفده التدأديبي ، الذي يحال على لجنة الموظفين التدي تجتمدع كمجلد  تدأديبي ، أن يطلد

 4فور الشروع في إجراءات القضية التأديبية .

التي تنص على التالي :" يحق للموظف الذي تعر   06/03من الأمر رقم  167نص المادة 
لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليده وأن يطلدع  علدى كامدل ملفده التدأديبي فدي أجدل 

 5وى العمومية  .( يوما ابتداء من تحري  الدع15)

                                                             
 المتضمن القانون الأ ا ي للوظيفة العمومية ،  ابق الذكر. 06/03من الأمر رقم  ، 167المادة 4

5BRAHIMI MOAAMED, LE ,S,G,T, et les adminstiation pu blique , la 

fanationBublique/algèrienne, office des pubication universitaires/ Alger,1990,p86. 
 ،رجع  ابق ملمهنة، التطور و التحول من منظور تسيير الموارد البشرية و أخلاقيات ا عيد مقدم، الوظيفة العمومية بين 1

 .453ص 
 ،  ابق الذكر. 66/133من الأمر رقم 57المادة 2
 ،  ابق الذكر.82/303من المر وم رقم  65المادة 3
 . ابق الذكر.85/59، من المر وم رقم 1، ف129المادة 4
 ،  ابق الذكر. 06/03من الأمر  رقم  167المادة 5
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ظيفدددة والصددادر عددن مديريدددة العامددة لل 05ويتضددمن الملددف التدددأديبي حسددب المنشددور رقدددم 

 العمومية الو ائق التالية : 

 تقرير الرئي  السلمي حول الأفعال المنسوبة للموظف . -
 بطاقة معلومات خاصة بوضعية الموظف و وابقه التأديبية عند الاقتضاء .  -

 عند الاقتضاء .نتائج التحقيق الإداري  -

 تقرير السلطة التي لها صلاحية التعيين باقتراح العقوبة . -
 1ويتم إعلام الموظف المعني كتابيا بمكان وتاريخ اطلاعه على الملف التأديبي  .

 ثانيال تاميل حق الدفاع ل

يعد حق الدفاع أ ا  الضمانات التأديبية لأي موظف متهم حيث تمكنه من الدفاع عن نفسه و 
 2الظلم الواقع عليه و تفنيد ما قد ينسب إليه من التهم الباطلة .حق 

ع ضدمن إن  ضمانة حق الدفاع تلكد مدى تجسيد مبدأ العدالة و حق التوازن بين طرفدي الندزا

 مدا تقدرره التشدريعات مدن احكدام و قواعدد و نصدوص قانونيدة و تنظيميدة تهددف الدى تكددري 
ي ن الحقدائق و دحدا تعسدف السدلطة الاداريدة فدالنزاهة في المنظومة التشدريعية للكشدف عد

 تقرير الجزاءات الادارية .

 مضم{ن حق الدفاعل/1

يقصد به هو حق الموظف في الرد على ما هو منسوب اليه من وقائع و أدلة الاتهام بالو ائل 

 3الممكنة.

لدب  اليعد حق الدفاع من أهم الضمانات التي يسعى من خلالها الموظف المدتهم الدى توضديح 
ب اليده القائم و كشف الحقيقة لدحا تعسف السلطة الادارية المختصة بنفي مسلوليته بما نس

 كما يعتبر حق مكفول د توريا .

لويدات لقد أقر  المشرع الجزائري ضمانة حدق الددفاع للموظدف العدام و اعتبرهدا مدن بدين الأو
م و ن الأحكدامدملت في  ن العديد حيث وف ر له حماية قانونية و قضائية ، فالحماية القانونية تم

 نها:مالنصوص القانونية الخاصة بضمانة حق للموظف العام للرد على ما نسب اليه من تهم 

اذ جاء فيها :" يعتبر حق الدفاع حقا د توريا يجب على 1989من د تور  32بموجب المادة 
 4كل السلطات العمومية احترامه.

 

 

                                                             
ة كيفيات تطبيق ، المحدد2004أفريل  12الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، الملرخة في  5المنشور رقم 1

ت العمومية ، المتضمن القانون الأ ا ي النموذجي لعمال المل سات و الإدارا 85/59من المر وم  131و 130المادتين 

 .5ص 
 .314التأديبية لعمال الحكومة و القضاع العام ،  ابق الذكر ، ص رمضان بطيخ ، المسلولية 2
لعدد اولة ، ايوب منصور الجربوع،  ضمانات الموظف في مرحلة التحقيق الاداري في نظام السعودي ، مجلة مجل  الد3

 .37.               ص 41، ص 2001.  01
 .1989، 9دد ، ج ر، الع1989فيفري  28، الملرخ في 9891د تور الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية لسنة 4
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مدا يلدي :" الحدق فدي الددفاع 1996الد دتوري مدن  دنة  مدن التعدديل 151كما تضمنت المادة 
 1معترف به، الحق في الدفاع في القضايا الجزائية مضمون".

حدق  كما جاء في النصدوص القانونيدة الأخيدرة المتعلقدة بالوظيفدة العموميدة فدي مجدال ضدمان

ر الدى قخد 66/133بمقتضدى الأمدر  1966الدفاع منذ ظهور أول قانون أ ا ي للوظيفة  نة 
و  من القانون الأ ا ي للوظيفة العموميدة06/03بموجب الأمر   2006قانون صدر في  نة 

 هي كالتالي:

جدداء فيهددا : " الموظددف الددذي يممددل أمددام اللجنددة  66/133مددن الأمددر رقددم  57ـدد نددص المددادة 
يجوز له أن يستعين بمدافع يختاره كما يسو  له أن يقوم ببيانات خطيدة  ...متساوية الأعضاء 

 2أو شفهية  و أن يطلب حضور الشهود .

و الدذي جدداء فيهدا :" لا تسدلط العقوبدة إلا بعددد  82/302مددن المر دوم رقدم  56ـد ندص المدادة 
 3 ماع العامل المعني إلا غذا رفا المتول و تمت معاينة ذل  قانونيا "

تضمنت ما يلي :" و يمكنه أن يقددم أمدام مجلد   85/59من المر وم رقم  129دة ـ نص الما

التأديب أو أمام لجنة الطعن أو اقتضدى الأمدر أي توضديح كتدابي أو شدفوي أو يسدتحق شدهود 
 4كما يمكن أن يستعين بأي مدافع يختاره للدفاع عنه.

و نصددها  06/03الأمددر قددانون الأ ا دي للوظيفددة العامدة الحددالي بموجدب  169ـد نددص المدادة 

كالتالي : " يمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو يستحضر شدهودا ، و يحدق لده 
 5أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه "

لتكري  مقتضيات ممار ة ضمان حدق الددفاع يسدتوجب تدوفير مدا يلدي : الطدابع الحضدور ، 

مدن  هدذه الو دائل تمكدن الموظدف مدن إ بدات براءتده  ماع الشهود ، حدق الا دتعانة بمددافع و
 التهم المنسوبة إليه.

 الطابس الحض{ر ل  /1

اء يعد الطابع الحضوري للموظف المدتهم إجدراء التزامدي حيدث لا يوجدد اخدتلاف بدين الاجدر
 في حالدة الجزائي و الاجراء التأديبي في هذا الشأن .فالطابع الحضوري مقرر قانونيا و حتى

ص فونده إجبداري أن تدتم هدذه الإجدراءات فدي حضدوره و يعتبدر الطدابع الحضدور عدم وجد ن

 لدجراءات هو الأصل من المبادس العامة القانونية في النظام التأديبي 

                                                             
ر ، العدد  ج، المتعلق بوصدار نص التعديل الد تور ،  1996ديسمبر  07، الملرخ في 96/438المر وم الرئا ي رقم 1

76  ،1996 . 
 ،  ابق الذكر. 66/133الأمر  57المادة  2
ريعة الخاصة ، المتعلق بكيفيات تطبيق أحكام الش 1982بر ديسم 11الملرخ في  82/302من المر وم رقم  56المادة  3

 بعلاقات العمل الفردي ،  ابق الذكر.
 لعمومية .االمتضمن القانون الأ ا ي النموذجي لعمال المل سات و الادارات  85/59من المر وم رقم  129المادة 4
 ية ،  ابق الذكر.المتضمن القانون الا ا ي للوظيفة العموم 06/03من الأمر  169المادة 5
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المر ددوم رقددم  129، و ذلدد  مددن خددلال بعددا النصددوص التشددريعية ، جدداء فددي نددص المددادة 

الموظفين التي تجتمع في مجلد  و القاضي بأنه يحق للموظف الذي يحال على لجنة  85/59
التأديب . ..و يمكنه يقدم أمام مجل  التأديدب أو لجندة الطعدن إن اقتضدى الأمدر ، أي توضديح 

 1كتابي أو شفوي يستحق شهود كما يمكنه يستعين بأي مدافع يختاره للدفاع عنه.

ف الذي الذي جاء فيها :" على الموظ 06/03من الأمر  168كما نصت في هذا الشأن المادة 
يحال على اللجنة الادارية متساوية الأعضاء المجتمعة كمجلد  تدأديبي المتدول شخصديا ، الا 

 2اذا حالت قوة قاهرة عليه مع وصل ا تلام"

 تقديم ملاحظاي كتابية أع شف{يةل /2

إن ضمانة ممار دة حدق الددفاع تهددف لتحقيدق غايدة الموظدف المدتهم فدي إ دناد طدرت ا بدات 

كتابية و شفهية و التي تعمل في طياتها دليل براءته مما نسب إليه من تهدم و بتقديم ملاحظات 

و مفادهددا :" يمكددن للموظددف تقددديم  06/03مددن الأمددر رقددم  169هددذا مددا تضددمنه نددص المددادة 
 3ملاحظات كتابية أو شفوية أو يستحضر شهود .

 الحق في اختيار المدافسل /3

و المقصددود بممار ددة هددذه الضددمانة هددو تمكددن الموظددف المددتهم مددن حددق الدددفاع ، أي حددق 
الا تعانة بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه أو ا تحضار شهود و وفق ما جاء فدي ندص 

 4المتضمن القانون الا ا ي للوظيفة العمومية . 06/03من الأمر  169المادة 

 ه للددفاعية الاختيار في الا تعانة بأي مدافع يختاركما أن المشرع أعطى الموظف المتهم حر
ص كما أكد ذل  في ن 85/59من المر وم رقم  129عنه و هذا ما هو واضح في نص المادة 

 من المادة  2الفقرة   168المادة 

 
 

 

 
 

 

 1المتضمن القانوني الأ ا ي للوظيفة العامة . 06/03من الأمر  169

 الحق في احضار الشه{دل /4

                                                             
 ،  ابق الذكر. 59/ 85من المر وم رقم  129المادة 1
 المتضمن القانون الا ا ي للوظيفة العمومية ،  ابق الذكر. 06/03من الأمر  168المادة 2
 ،  ابق الذكر 06/03من الأمر  169المادة 3
 .458 عيد مقدم ، الوظيفة العمومية بين التطور و التحول ، مرجع  ابق، ص 4
 المتضمن قانون الأ ا ي للوظيفة العمومية. 06/03من الأمر  169، و 2ف/198المادة 1
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لموظدف اع شهود من متطلبات الدفاع و من الأمور الهامة المتصل بهذا الحق كمدا أن لإن  م

يبيدة نة التأدالمتهم الحق في طلب  ماع أية شهادة يراها في صالح القضية الما ل بها أمام اللج

مبدت أو القضائية كما أن له الحق في طلب ا تدعاء أي شدخص يدرى فدي الادلاء بشدهادة مدا ي
مدر مدن الا 169و المدادة  85/59الحق أقدره المشدرع مدن خدلال المر دوم رقدم براءته و هذا 

06/03. 

كمدا أن للمحقدق السددلطة التأديبيدة فددي تحديدد مدن يسددمعه مدن الشددهود مدا لدم تكددن الشدهادة التددي 
 2أغفلها المحقق ذات الأهمية في تعديل مجرى مساءلة الموظف .

 ما يلي:أهم الضوابط التي تحكم الادلاء بالشهادة و هي ك

ـ وجوب تأديب اليمين قبل تقديم الشهادة بما يدلدي التنبيده الضدمير و تحمدل الشدهادة الدى أداء 
 3الشهادة بصدت.

 ـ عدم جواز  ماع شهادة شاهد أمام قخر.

 ـ أن تلذي الشهادة دون ضغوطات أو تهديدات مادية أو معنوية .
 4لى نف  الواقعة.ـ مواجهة الشهود ببعضهم البعا في حالة تضارب الأقوال ع

مضداء إـ تدوين الشهادة في محضر التحقيق مع إمضاء الشاهد بعد اقراره أنه مصر عليهدا و 

ة ل الواقعالمحقق و ذل  حتى يعتد بها على  بيل الا تئنا  فقط و تنوير المجل  التأديبي حو
 المنسوبة للموظف المتهم.

 

 استشارة لجنة الم{ظفيكلالفمع الناني ل ضماناي التحقيق التأديبي ع الزام 

داريدة إن من أهم الضمانات التي تكفل المشرع للموظف العام الحماية من تعسدف السدلطة الا 

جنددة صدداحبة اتخدداذ القددرارات التأديبيددة هددي ضددمانة اجددراء التحقيددق و الزاميددة ا تشددارة الل

بها تي يرتكة المتساوية الأعضاء و ذل  في حالة الأخطاء الجسيمة من الدرجة المالمة و الرابع
الموظددف أ نددداء تأديدددة وظيفتددده أو بمنا دددبتها حيدددث تعدددد جدددوهر هدددذه الضدددمانات حيدددث تقدددوم 

 ز وا عا بوجراءات تسبقيه قبل اتخاذ القرار التأديبي أو توقيعه و هذا ما يعطي للموظف حي

 
ا و يدة قانونفي تجميع الدفوع و الا باتات التي تنفي ما نسب اليه مدن تهدم و وفدق المددة المقدرر

  ماح له بالأداء بقوله و ا تعانة بالشهود و اختيار الدفاع دون تحديد الصفة.

 ـ التحقيقل1

                                                             
 .41 صأيوب بن منصور الجربوع، ضمانات الموظف في مرحلة التحقيق الاداري في نظام السعودي ، مرجع  ابق، 2
ي ، مرجع لجزائرالفرنسي و ا بوادي مصطفى ، ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي درا ة مقارنة بين القانونين3

 .202 ابق، ص 
مة حكم مجلة  دورية ،زايد محمد، المسلولية التأديبية للموظف العام ، مجلدة درا ات في الوظيفة العامة ، العدد الأول 4

 .130، ص 2013تشريعات حماية الوظيفة العامة ، المركز الجامعي ، البيا،  نة تصدر عن غير 
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يعددد التحقيددق مددن الضددمانات الشددكلية و هددو اجددراء يتخددذ بعددد وقددوع المخالفددة و الكشددف علددى 

ملابساتها من خلال معرفة الفاعل الحقيقي و إ بات ذل  ، فالهددف مدن التحقيدق هدو الوصدول 

 1التي الحقيقة. 
فون الادارة تقوم بوجراء تحقيق بناء على ملاحظات الرئي  المباشر حول تصرفات الموظف 

لذي يتبعه أو ا تنادا الدى تقدارير جهدات التفتدي  أو اعتمداد علدى شدكاوي المنتفعدين بخددمات ا

 2المرفق العام .
 ـ مضمون التحقيق:2

لم يتطرت المشرع الجزائري الى تعريف التحقيق التأديبي في النصوص القانونيدة أو اللدوائح 

فدده ا لفقدده علددى أندده مجموعددة مددن التنفيذيددة و التنظيميددة فددي نطددات الوظيفددة العموميددة بددل عر 
الاجراءات التأديبية التي تتخذ ضمن الشكل الدذي يقتضديه القدانون بمعرفدة السدلطة المختصدة 

قانوندا و ترمدي الددى البحدث و التنقيددب و جمدع الأدلددة التدي توصددل الدى الحقيقددة لتحديدد الواقددع 

 3. المبلغ عنها و معرفة مرتكبها و إقامة الدليل على اتهامه أو  لامة موقفه
قدة كشدف العلاكما يعد التحقيق التأديبي الأداة القانونية التي تمكدن مدن الوصدول الدى الحقيقدة ب

 الية.ناصر التالحقيقة بين المتهم و التهمة المنسوبة إليه و لا يقوم هذا التحقيق إلا على الع

 ـ أن يكون صادر عن الجهة التي منحها القانون  لطة التحقيق.
 لطة التحقيق في الشكل الذي حدده القانون.ـ أن يكون صادر عن  

 ـ أن لا يكون الهدف من التحقيق هو البحث عن الأدلة التي تفيد في كشف الحقيقة.

و  حيث نصت على أنه " يس 66/152من المر وم  03لقد أقر المشرع الجزائري في المادة 
 لمجل  التأديب أن 

 

 
 

واردة علددى الأفعددال المقددررة للمعنددى أو يددأمر بددوجراء التحقيددق إن لددم يكشددف بويضدداحات الدد

 1الظروف التي ارتكبت فيها هذه الأفعال.
علددى أنده: " يمكددن للجندة الاداريددة المتسدداوية  06/03مدن الأمددر  171كمدا أضدداف فدي المددادة 

الأعضدداء المختصددة المجتمعددة كمجلدد  التددأديبي فددتح تحقيددق إداري مددن السددلطة التددي لهددا 

 2القضية المطروحة. صلاحيات التعيين قبل البحث في

                                                             
 .296،ص 0112أديب الموظف العام في التشريع الجزائري ، درا ة مقارنة ، دار الجامعة الجديدة ، القاهرة ،  ليم جديدي،   لطة ت1
 .153كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري ، الطبعة المالمة، مرجع  ابق ، ص  2
 .113ع  ابق ، ص لمحمد ماجد ياقوت ، شرح الإجراءات التأديبية في الوظيفة العامة، مرج3
 .2006،  نة  764المتعلق بالإجراءات التأديبية ، الجريدة الر مية ، العدد  02/07/1966الملرخ في  66/152من المر وم رقم  3المادة 1
 المتضمن القانون الأ ا ي للوظيفة العمومية ،  ابق الذكر . 06/03ى من الأمر 171المادة  2
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 مومي رداو  وفق ما جاء في توضيح من السيد مدير التنظيم و القوانين الأ ا ية للموظف الع

قم  تحت ر 21/02/2016على مرا لة السيد أمين خزينة القطاع الصحي بقالمة الملرخة في 

 .06/03من الأمر  171و المتعلقة بطلب التوضيح فيما يخص تطبق أحكام المادة  46
و المتضددمنة  2230تحددت رقددم  2016 /28/03إذ جدداء فددي الددرد فددي المر ددلة الملرخددة فددي 

التالي ، ردا على ذل  يشرفني أن أنهدي إلدى علمكدم أن التحقيدق المدذكور أعدلاه ينبغدي أن يدتم 

 ددابق الددذكر ، و هددو الأجددل المحدددد للجنددة  165ضددمن الأجددل المنصددوص عليدده فددي المددادة 
ذا تطلددب إيجدداز التحقيددق بعددد انعقدداد اللجنددة  و بطلددب منهددا و متسدداوية الأعضدداء غيددر أندده غدد

ا دتدعت الضدرورة وقتددا أطدول بمددا يتجداوز الأجددل المحدددة فغددن ذلد  لا يترتددب عندد  ددقوط 

 3المتابعة التأديبية .

 ـ حياد سلطة التحقيقل3

يكدر   إن منع الجميع بين  لطة التحقيدق و التهدام و  دلطة توقيدع الجدزاء يعدد الفيصدل الدذي

 أن مبددأ مبدأ الحياد في التأديب بصفة عامة و ما هو ملاحلإ فدي التشدريع الوظيفدة الجزائريدة
 بدأ ضمانالحياد في المجال التأديبي غير متوفر و منعدم مما يستدعي بالضرورة العقل بأن م

فددة غيددر فعددال فددي نظددام التأديددب الجزائددري لددذل  يسددتوجب ا ددتناد مهمددة التحقيددق فددي المخال

يد ذلد  لتجسد الخاصة بالدرجة المالمة و الرابعة إلى جهة مستقلا عن السدلطة الرئا دةالتأديبية 
 مبدأ الحياد في نطات النظام التأديبي في الوظيفة العمومية.   

 

 
 

 ـ مق{ماي التحقيق التأديبيل4

دف لقرار بهاأن التحقيق التأديبي هو الاجراءات الشكلية التي تتخذها السلطة الادارية صاحبة 
ل تده بالفعدلكشف الحقيقي لملابسات المخالفات الادارية و تعيين الفاعل الحقيقي و مددى علاقا

تدوفير  المنسوب اليه بتحديد الخطأ و كذا الموظفون المسلولين على ارتكابه و ذلد  يسدتوجب

 مجموعة من المقومات الأ ا ية التالية:

 أ/ الالتزام بتدعيك إجماءاي التحقيقل

محدد كيفيدة إفدرا  التحقيدق فدي قالدب معدين و إنمدا قدوانين الوظيفدة العامدة  في الواقع أنه غير

كقاعدة تستوجب كتابة التحقيق كتابة بأدت التفاصيل و أكمر دقة و وضوح فدي التعبيدر و ذلد  
للجوء اليه بسهولة في أي وقت كما يعد مكسب للعامل حافظة مدن النسديان مدا قدد تدم التوصدل 

 1اليه عند اجراء التحقيق.

                                                             
لب التوضيح لكيفية طالمتضمنة  2230تحت رقم  28/03/2016قوانين الأ ا ية للوظائف العمومية الملرخة في مرا لة السيد مدير التنظيم و ال3

 .01أنظر الملحق رقم  06/03من الأمر  171تطبيق أحكام المادة 

 
نة رة ،  قاه، ال يةرشيد عبد الهادي  الحورى، التأديب في الوظائف المدنية و العسكرية ، دار الشعر للطباعة الا لام1

 .547، ص 2001
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 ب ـ البياناي الشالية التي يجب أن يشملها صحف التحقيق ل

تمبت إجراءات التحقيق في مجموعة من الو ائق و المستندات التي يحررها المحقدق و الملمدة 

 2بجميع مقتضيات الأعمال و ما حدث من وقائع.
يندات العو عليه يسدتوجب أن يكدون المحضدر مسدتوفي لجميعدي البياندات ذات القيمدة القانونيدة و 

 المبوتية و الشكليات اللازمة لصحته دون لب  أو غمو  و من أهمها ما يلي :

 ـ يجب أن يتضمن محضر التحقيق ا م المحقق الذي يتولى التحقيق و بيان وظيفته.
أورات  ـ أن يتضمن المحضر تاريخ و مكان و  اعة افتتاحه و اتمامه و أن تذيل كل ورقة من

 التحقيق بتوقيع المحقق 

ـدد يجددب أن يددذكر فددي التحقيددق ا ددم الموظددف المسددلول عددن الخطددأ و  ددنة و محددل اقامتدده و 
 .وضعيته و درجة وظيفته و أن تدون الإجابات التي أدلى بها ردا على أ ئلة المحقق 

ـ و أخيدرا يجدب أن يشدمل المحضدر علدى توقيدع الموظدف علدى المحضدر و فدي حالدة رفدا 

تحقيق ب أن يكون التوقيع تحت كل صفحة من صفحات الالتوقيع يمبت المحقق ذل        و يج
 و لي  على الصفحة الأخيرة فقط.

 

 
 

 

 

 ج ـ الت{قيف عك العمل كإجماء تحفظيل

 ـ تعميف الت{قيف التحفظيل1

لم يرد المشرع الجزائري تعريف محدد للوقف الاحتيداطي فدي الوظيفدة العامدة و تدرا البداب 
فه الفقهاء بأن ه اجراء احتياطي ملقدت ، تلجدأ مفتوح للفقه لتعريف الوقف  الاحتياطي حيث عر 

اليه الادارة بقصد ابعاد الموظف عن المرفق عندما يتعر  الى اجراءات تأديبية أو جنائية ، 

 1فيمنع عليه ممار ة أعمال وظيفته منه الوقف.
فدده الأ ددتاذ  يفتدده إذا بددـأنه اجددراء تحفظددي يتضددمن ابعدداد الموظددف عددن وظ planteyكمددا عر 

 2ارتكب خطأ تأديبيا      أو جريمة جنائية.

 ـ خصا ش الت{قيف التحفظي ل2

 أ/ اجماء تحفظي مؤقتل

لموظدف ايعتبر التوقيف التحفظي اجراء ملقتا ينتهي بعد مضي مددة زمنيدة معيندة إمدا بوعدادة 

 الى وظيفته إذا لم يعاقب 

                                                             
 .65 عد شتيوي ، في نطات الوظيفة العامة ، الطبعة الأولى ،دار الفكر الجامعي ، الا كندرية ، ص2
 .411محمد ماجد الياقوت ، أصول التحقيق الاداري في المخالفات الادارية ، مرجع  ابق ، ص  1

2 Alain plantey , traitèpartique de la fonction publique ,TL-L-G-D-J1971.P.P437-441. 
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 3تربطه بالإدارة إذا عوقت بالفعل.بعقوبة الفعل او التسريح أو بانتهاء العلاقة التي 

لتدي ا 01/06/1985كما أكدت الغرفة الادارية بالمجل  الأعلى في قرارهدا الصدادر بتداريخ 

 اعتبرت أن ايقاف الموظف هو إجراء احترازي لي  بتأديبي ، و هو يدخل ضمن صلاحيات
 الادارة و بالتالي هو غير خاضع لشرط 

 4الطابع التأديبي .بلا  المعنى بالملف لعد انصافه ب

 لا يعد عق{بة تأديبية  -ب

إليدده السددلطة  لا يعددد التو يددق الاحتيدداطي عقوبددة تأديبيددة ، وإنمددا هددو إجددراء   وقددائي تلجدداء

المختصددة بددالتعيين لمصددلحة التحقيددق ،و تسددهيل الإجددراءات التأديبيددة مراعدداة للسددير الحسددن 

للمرفددق العددام .وقددد ا ددتقر القضدداء الجزائددري علددى أن التوقيددف الاحتيدداطي لا يعتبددر عقوبددة 
 5تأديبية توقع على الموظف ، بل هو إجراء احتياطي تمليه ظروف التحقيق

ف الاحتياطي لتقدير الجهة الإدارية تتمتع الجهة الإداريدة بسدلطة وا دعة ج( أن يخضع التوقي

في تقدير ملائمة التحقيق لظروف التحقيق في إبعاد الموظف الذي يكون محدل متابعدة تأديبيدة 
وكمددا أن الإدارة يمكنهددا إنهدداء التوقددف    و لددو لددم يكددن التحقيددق قددد انتهددى ،فلهددا كامددل بشددأن 

 1نهائي

 ولعموميدة اتدعي التوقيف التحفظي وهذا ما جاء في رد المدير العام للوظيفدة الأفعال التي تس
علدى مرا دلة وزيدرة 1552تحت رقدم  2017فيفري 9بتفويا من الوزير الأول الملرخ في

و المنظمددة ا تفسدار حددول  360تحددت رقدم  2016ديسدمبر  22التربيدة الوطنيددة المدلرخ فددي 

  2006جولية  15الملرخ في  06/03رقم من الأمر 174كيفية تطبيق أحكام المادة 
سدتعدي تالمتضمن القانون الأ ا ي العدام للوظيفدة العموميدة وخاصدة مدا تعلدق بالأفعدال التدي 

د تحفظي فقالتوقيف التخفيضي فجاء الرد كالتالي :فيما يخص الأفعال التي تستدعي التوقيف ال

أنده  للوظيفة العموميدة ،علديالمتضمن القانون الأ ا ي  06/03من الأمر  174نصت المادة 
اء "يوقف الموظف الذي كان محل متبعات جزائية لا تسدمح بوبقائده فدي منصدبه ،وذلد  كدوجر

تخفيضددي إلددى غايددة الفصددل النهددائي فددي قضددية حددين يصددبح الحكددم المترتددب علددى المتابعددة 

 الجزائية نهائيا.
صددفة قليددة عنددد كددل وينبغددي التوضدديح بهددذا الخصددوص أن هددذا الإجددراء )التوقيددف( لا يتخددذ ب

متابعددة جزائيددة فدداللجوء إلددى هددذا الإجددراء يتوقددف علددى طبيعددة الأفعددال المنسددوبة للموظددف 

وخطورتهددا  ومدددى ارتباطهددا بالوظيفددة وفددي هددذا الشددأن فددون الجهددة التددي لهددا  ددلطة التعيددين 
هدذا السلطة التقديرية في تحديد مدى الارتباط أو تنافي الأفعال المتابع مدن وينبغدي التوضديح ب

                                                             
 .302محمد ماجد ياقوت ، أصول التحقيق الاداري في المخالفات الادارية ، مرجع  ابق ، ص  3
ة التربية( ، ، قضية )ب ، ر( ضد )مديري 01/06/1985ملرخ في  3974الغرفة الادارية ، المجل  الاعلى ، قرار رقم  4

 .200، ص 1989المالث ، الجزائر ،  المجلة القضائية للمحكمة العليا ، العدد
ئرية للعلوم القانونية و (ضد)وزير التعليم العالي(،الجلسة الجزارقضية )ب،1988فبراير 27قرار الغرفة الإدارية المجل  الأعلى ،الملرخ في - 5

 .180،ص 1990مار   1الاقتصادية، رقم 

  305محمد ماجد ياقوت ،مرجع  ابق ص  1
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الخصوص أن هذا الإجراء )التوقيف( لا يتخذ بصفة قلية عند كل متابعة جزائية فاللجوء إلدى 

هددذا الإجددراء يتوقددف علددى طبيعددة الأفعددال المنسددوبة للموظددف وخطورتهددا  ومدددى ارتباطهددا 

بالوظيفة وفي هذا الشأن فون الجهة التي لها  دلطة التعيدين السدلطة التقديريدة فدي تحديدد مددى 
أو تنافي الأفعال المتابع من أجلهدا الموظدف مدع وظيفتده وفدي هدذا العددد يمكدن علدى  الارتباط

 بيل الممال لا الحصر ذكر بعدا الحدالات التدي تسدتدعي توقيدف الموظدف عدن عملده وهدي 

 كالتالي:
 عمله.إذا كان الموظف رهين الحب  أو تحت الرقابة القضائية التاي تحول دون التحاقه ب-

خدمة المنسددوبة للموظددف تمدد  بددالأمن العددام أو تمدد  بددأمن الهيئددة المسددت إذا كانددت الأفعددال-

 وممتلكاتها و أعونها.
 جرائم المنافية للأخلات لا يما بالنسبة لوظيفي قطاع التربية .-

 ا تعمال العنف داخل مكان العمل . -

 تزوير الو ائق التي تمر على أ سها توظيف الموظف المعني .-
 إتلاف أو تزوير و ائق إدارية تخص الهيئة المستخدمة  -

 1السرقة الرشوة الاختلا  تبديد الأموال العمومية  -

  انيا: إلتزامية ا تشارة لجنة الموظفين ونطات اختصصها وكيفية  ير أعمالها.
تعتبر ا تشارة لجنة الموظفين ضمان هامة بالنسدبة للموظدف الدذي ارتكدب خطدأ مدن الدرجدة 

لمدة أو الرابعددة التدي تنتهددي بدده التسدريح ،فددرأي اللجندة يمكندده مددن درا دة وضددعية التأديبيددة الما

بصددفة دقيقددة ،كمددا أن وجددود مجلدد  التأديددب إلددى جانددب السددلطة الرئا ددية المختصددة بسددلطة 
التأديب ضمان من ضمانات التحقيق و الحيداد لممار دة التأديدب فدي الوظيفدة العامدة وضدابط 

 2اية اللازمة للموظف العام المنسوب إليه المخلفات التأديبية من ضوابط تحقيق الحم

ومن خلال ا تشارة لجان متخصصة أنشأة لهذا الغر  في التشريع الجزائري تم تنظيم هذه 
ا دم اللجندة  06/03اللجان في عددة أطلدق عليهدا التعدديل الجديدد القدانوني الوظيفيدة العموميدة 

ة الأخيددرة يلكدد المشددرع تبعيدة هددذه اللجدان الإداريددة المتسداوية الأعضدداء وخدلال هددذه التسدمي

مرا يم وأوامدر بتسدميات مختلفدة حيدث أطلدق عليهدا ا دم اللجندة متسداوية الأعضداء بموجدب 
 85/593وا م لجنة الموظفين بموجب المر وم 133/ 66الأمر 

 تشايل اللجنة متساعية الأعضاء ل – 1

دارة وممملين منتخبين من طرف الموظفين تتكون هذه اللجنة من ممملين معينين من طرف الإ
 4بشكل متساوي من الأعضاء 
                                                             

 ،/أنظر1552تحت رقم 2017فيفري  07العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري الملرخة في رية يالتعليمة المد 1

 .2الملحق رقم 
 .163،ص1984فكرة السلطة الرئا ية ،المل سة الوطنية للكبار الجزائر  نة  مبداعمارعوابدي، 2

 
 05المتضمن المنشور رقم   23/03/1985الملرخ في  85/59المر وم رقم  3
حدداختصاص اللجان 1984يناير  نة  14ربيع الماني الموافق  11الملرخ في  84/10من المر وم رقم  03المادة 4

 .89ص 1984المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها في /العدد إلي 
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لمدة  لا ة  نوات قابلة التجديد ،ويمكن للوزير أو الدوالي ا دتمناء بموجدب قدرار تقصدير مددة 

 1العضوية أو تمديدها لفائدة المصلحة لمدة لا تتجاوز  تة أشهر 

الصدددادر فدددي ينددداير  11/ 84م يدددتم انتخددداب ممملدددي المدددوظفين وفقدددا للأحكدددام المر دددوم رقددد
الدددذي يحددددد كيفيدددات تعيدددين ممملدددين عدددن المدددوظفين فدددي اللجدددان الإداريدددة المتسددداوية 1984

 2الأعضاء

 
( يوما على الأقل من تاريخ انتهاء مدة عضوية 15قبل أربعة أشهر على الأكمر خمسة عشر )

 3الأعضاء الحاليين

بة ولهم رت ويتم انتخاب من بين موظفي الإدارة المعنين أو الذين يمار ون رقابة على الإدارة
ندون مدن تساوي على الأقل رتبة متصرف أو رتبة مما لة أمدا ممملدون الإدارة فدي اللجدان فيعي

 بين الموظفين الحاملين لرتبة متصرف اداري 

يدوم المواليدة لإعدلان  15خدلال أجدل  على الأقل بموجب قرار مدن الدوزير أو الدوالي المعندي
نتائج انتخاب ممملي الموظفين، أما إذا كان أحدد الأ دلاا وزاريدا مشدترا فدون ممملدي الإدارة 

 4يعينهم كاتب الدولة للوظيفة العمومية         و الإصلاح الإداري   بموجب قرار 

دوث مدانع يندوب عنده ويترأ  اللجان المتساوية الأعضاء لسلطة التي تنص لديها في حالة حد
 5مممل الإدارة الأكمر الأقدمية في أعلى وظيفة حسب الترتيب السلمي. 

 ثانيا لسيم عمل اللجنة ل

تستشار اللجدان الإداريدة المتسداوية الأعضداء فدي المسدائل  06/03من الأمر  64حسب المادة
الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين وتجتمع زيادة على ذل  كالجندة تر ديم كدالمجل  

 6تأديبي. 

 
اللجنددة تجتمددع با ددتدعاء رؤو ددها أو بطلددب كتددابين مددن  لددث أعضددائها الرائسددين علددى الأقددل 

 7ن في السنة مهما يكن الأمر. مرتي

عقوبدات ويتم إخطار اللحنة الإدارية وجوبا من طرف السلطة التي لهدا صدلاحيات الشدعبية بال
 من الدرجة المالمة 

 8يوم من تاريخ إخطارها . 45و الرابعة لإبداء رأيها و البث فيها خلال أجل 

                                                             
 .89،  ابق الذكر ، ص 84/10من المر وم رقم  05 المادة 1
يحدد كفيات تعيين ممملين عن 1984يناير  نة  14الموافق ل  1404ماني ربيع ال11الملرخ في  84/11المر وم رقم 2

    93ص 1984 نة  03الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء ج ر العدد 
  90 ابق الذكر ص 84/10من المر وم رقم  08المادة 3
  90 ابق الذكر ص 84/10من المر وم رقم  07المادة 4
 . 90 ابق الذكر ص 84/10من المر وم رقم  11المادة  5
 .8من الأمر المتضمن القانون الأ ا ي للوظيفة العمومية  ابق الذكر ص 64المادة  6
 .91 ابق الذكر ص  84/10من المر وم رقم  13المادة 7
 . 15 ابق الذكر ص 06/03من الأمر 165المادة 8
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قبل البث في القضية المعرو   يمكنها فتح تحقيق إداري من السلطة لما لها صلاحية التعيين

 1عليها. 

د ولا تصددح  مددداولات اللجددان الإداريددة المتسدداوية الأعضدداء إلا بحضددور  لا ددة أربدداع عددد
خدلال  أعضائها على الأقل ،وإذا لم يبلغ النصاب القدانوني يسدتدعي مدن جديدد أعضداء اللجندة

 أيام الموالية وعند إذن يصح اجتماعها 08

 2 إن حضر نص عدد أعضائها.
وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية الأعضاء الحاضرين عن طريق الاقتراع السري بمشداركة جميدع 

 3الأعضاء وفي حالة التساوي الأصوات الرئي . 

نددة و كضددمانة إضددافية اقرتهددا النصددوص القانونيددة الموظددف العددام أندده  ددواء لددم تجتمددع اللج
 التأديبية في ااجال القانونية 

فون الخطأ المنصوب للموظف يسقط و يجب على الإدارة إعدادة إدماجده فدي منصدبه و إعدادة 

 4جميع حقوقه ويتقاضى كامل رتبه. 
 . المطلب الناني لالطع{ن الإدارية العم{مية

ممابدة لقد أقدر المشدرع الجزائدري ضدمانات بعدد صددور القدرار المتضدمن العقوبدة التأديبيدة  ب

لم تجدري لهدم الضدمانات المقدرر لده طيلدة مراحدل الإجدراءات فرصة منح فرصدة لتددارا مدا
 التأديبية السابقة لصدور القرار التأديبي .

 أهم هذه الضمانات حق التظلم الإداري بأنواعه والجهة التي يرفع  إليها. 

 الفمع الأعل لالتظلم الإداري ضد القمار التأديبي .

رات مدن خلالهدا الموظدف الطعدن فدي القدرايعد التظلم الإداري أهدم ضدماته اجرائيدة يسدتطيع 

يلده أو بتعد التأديبية الصادرة في حقه إذا تعسفت الإدارة في اصداره إما بوعدادة النظدر ف فيده

 أو بولغائه.
ة مدا مدع مواجهد: يعتبر النظام الإداري الو يلة التدي يكفلهدا القدانون للمجت أعلال مفه{م التظلم

 تصدره 

رارتهدا ها عدم المشروعية وهذا بالالتما  النظر فدي إعدادة قالإدارة ضده من إجراءات يشوب
 ف. بسحب  أو التعديل أو إلغاء لما خلفته هذه القرارات تضر بالمركز القانوني للموظ

 تعميف التظلمل 1

 لقد تناول الفقه عدة تعريفات لتظلم الإداري نوجزها فيما يلي: 

                                                             
 . 15 ابق الذكر ص 06/03من الأمر  171المادة  1
 . 91 ابق الذكر ص 84/10رقم من المر وم  19المادة 2
 . 91 ابق الذكر ص 84/10من المر وم رقم  14المادة  3
الملرخ في  59 /85من مر وم رقم 130/131المحدد كيفيات تطبيق المادة 12/04/2004اللرخ في 05المنشوررقم  4

 .المتضمن القانون النموذجي لعمال المل سات و الإدارات العمومية 1985/ 23/03
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و غير ملائم على الأقل فيقدم أحد الأفدراد يراد بالتظلم الإداري أن يصدر قرار إداري معين أ

مما يمسهم القرار إلى جهة المختصة التي أصدرت القرار أو الجهة الرئا ية ،طالبا  حب أو 

 1تعديله
ويقصد به أيضا أنه التما  مكتوب يقدمه صاحب الشأن إلى السلطة الإدارية المختصة يعبدر 

 2من أجل  حبه أو تعديله أو إلغائه  من خلاله عن اعتراضه عن قرار أصدر في حقه وذل 

ا كمددا عرفدده مجلدد  الدولددة الجزائددري  علددى أندده " عبددارة عددن اجددراء ير ددمه القددانون احياندد
 لإتباعه يتممل في طعن إداري 

جاج يقوم به الشخص الذي يريد مقاضاة الإدارة كوجراء أول عن طريق توجيه شكوى أو احت

 أو التما  
أو طعنددا اداريددا ويرعددى ذلدد  لإجددراء تظلمددا مسددبقا أو طعنددا ادريددا بطلددب الإدارة مددن خددلال 

 3مراجعة نفسها عن تعرفها قبل الشروع في مقاضاتها 

 ثانيا شمعط صحة النظام الإداري ل

وجب لم يتناول القانون الجزائدري ندص قدانوني محددد بدقدة شدروط التنظديم الإداري ممدا يسدت

 لتالي:من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الحالية و هي كا830 العودة لنص المادة 

 مجال التنظيم الإداريل– 1
  تمناء .بومكان المتظلم أن يرفع تظلما إداريا ضد كل الأعمال القانونية الإدارية بدون ا

 صفة المتظلم ل -2

ن يرفدع المعقدول أ لابد أن تتوفر لدى المتظلم صفة أو مصلحة مقررة لرفع التظلم ، فمن غير
 الشخص تظلم لي   له مصلحة فيه.

 تمنيل المتظلم ل -
 يمكن للمتظلم أن يرفع تظلما بنفسه أو بوا طة وكيل عنه أو محامى .

 ت{جيه النظام الإداري إلى الجهة الإدارية التي أصدري القمار ل -4

قدرار ت بوصددار اليشترط في الموظف المتظلم أن يوجه تظلمه إلدى الجهدة الإداريدة التدي قامد

 ،لأن رفعه أمام جهة إدارية غير مختصة لا يلخذ بالاعتبار .

 شال التظلم ل -5

لإداري الم يشترط في التظلم أي شكل معين ،لكن نظرا لأهميته بالنسبة للمتضرر من القدرار 

 باته .فمنالأحسن يقدم التضرر طلبا مكتوبا يوضح فيه طبيعة الخلاف القائم ويحدد فيه طل
 ميعاد أع مدة التظلم ل -6

                                                             
 .533ص  1986القضاء الإداري الكتاب الأول قضاء الإلغاء دار الفكر العربي :عام  : ليمان محمد الطماوي 1
عملية رقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في نص الجزائري الطبعة المالمة ديوان مطبوعات جامعية :عمار عوابدي2

،1994. 
 75ص 2006ائر تصورها خصائصها مجلة مجلس الدولة ،العدد الثامن عبد العزيز نويويه: المنازعة الإدارية الجز3
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يجب أن يقدم التظلم خلال أربعة أشهر، تسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القدرار 

الإداري الفردي    أو مدن تداريخ نشدر القدرار الإداري الجمداعي أو التنظيمدي وذلد  وفقدا لمدا 

 1من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  830نصت عليه المادة 
 يجب أن يا{ن التظلم الإداري مجديا ععاضحا ل -7

لكددي يكددون الددتظلم مجددديا يجددب أن يكددون بو ددع السددلطة الإداريددة المختصددة التددي أصدددرت 

القددرارات التددي تعدددل أو تسددحب القددرار المددتظلم مندده، أمددا بالنسددبة للقددرار التددأديبي المتضددمن 
لال شدهر واحدد مدن تداريخ عقوبات من الدرجتين المالمة و الرابعة فيكون الطعدن المخدتص خد

 2تبليغ القرار التأديبي. 

 الفمع الناني ل أن{اع التظلم 

يث ري  من حينقسم التظلم الإداري من حيث السلطة المختلفة إلى تظلم الولائي و التظلم الإدا

 السلطة من حيث الأ ر المرتكبة عليه إلى تظلم جوازي و تظلم وجوبي 

 لطة المختصة .أولا: التظلم الإداري من حيث الس

 التظلم ال{لا ي ل-1

المقصود به أن يتقدم صاحب الشأن بتظلمه إلى السلطة مصدرة القرار بغدر  إعدادة النظدر 

 3في القرار الذي أصدر،وذل  بسحبه أو إلغائه أو تعديله. 
أو  حسب السلطة التي يملكها الرئي  مصدر القدرار فقدد يعددل مدن هدذا الأخيدر بصدفة جزئيدة

 يرد اطلاقا على طلب الموظف. كلية وقد لا

و دند التعدديل  1996كان التظلم أحد شدروط قبدول الددعوى الإداريدة بكافدة أنواعهدا فدي  دنة 
 4. 08/09المتعلق بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية الأخير 

 أصبح التظلم إجراء جوزيا.

 التظلم الم اسي ل -2
لتدي اهدو أن يتقددم الموظدف المتضدرر مدن القدرار التدأديبي للسدلطة الرئا دية مصددرة القدرار 

ع  تتفق متكون لها حق تعديل         أو  حب أو إلغاء ما يصدره جهات تابعة لها من قرار لا

أكمدر  الرئا دي القانون وذل  اعمال لمبدأ رقابة الإدارية الذاتية على أعمالهدا ، ويعتبدر النظدام
بي لم الوجدوالية من النظام الدولائي وذلد  لتدوفر الحيداد فدي الجهدة المقددم إليهدا الطعدن الدتظفع

 أوجبه المشرع على المعني قبل اللجوء إلى طريق الطعن القضدائي ويكدون ذلد  موضدوعات

 محددة على  بيل الحصر.
الي "تنصب في كل قطاع وزاري ولدى كل والي لجنة طعدن يرأ دها الدوزير أو ممملده أو الدو

 1أو مممله .

                                                             
 .من قانون الإجراءات المدنية 830المادة 1
 . 38السابق الذكر ص 06/03من الأمر  175المادة 2
 . 73ص 2006عبد العزيز نوبوي المنازعة الإدارية في الجزائر ،تطورها خصائصها مجلة مجل  الدولة ،العدد المامن 3
 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  ابق الذكر . 02/2002/ 27الملرخ في  08/09القانون 4
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حيث جاء فيها تحدث في كال وزارة وفي كل  85/59من المر وم رقم  13كما أضافة المادة 

المل سدددات و الإدارات 2لجندددة الطعدددن يرأ دددها الدددوزير والدددوالي ومممدددل أو أحددددهما تباعدددا .

 العمومية  ابق الذكر 
تشدكيل هدذه  حيدث نصدت عدن 03/ 06من الأمدر  65تشكيل لجنة الطعن كما نصت المادة -1

إلا أن هدذه المدادة لدم تحددد 3اللجنة مناصفة من ممملدي الإدارة و ممملدي المدوظفين المنتخبدين. 

حيث نصت  84/11من الأمر  23الفئة التي يتعين منها ممملوا الإدارة وبالرجوع لنص المادة 
  13 علدى أن التعيدين يكدون مدن الأعدوان الدذين ينتمددون إلدى أحدد الأ دلاا المصدنفة فدي السددلم

على الأقل     و يتم تعينهم من بين الأعضاء المنتخبين في اللجان الإدارية متساوية الأعضاء 

عضدوا ويتدرأ  الدوزير أو مدن يمملده فدي  07إلدى  05،ويتراوح عدد ممملدي كدل طدرف مدن 
 4لجنة الطعن بالنسبة لددارات المركزية. 

 اختصاصاي لجنة الطعك ل-2

ر فدي العقوبدات التأديبيدة مدن الدرجدة المانيدة حسدب المر دوم تختص لجنة الطعن بوعادة النظد
إلى اختصاص هذه اللجان هي  06/03من الأمر 85/95و المر وم     128و المادة 84/10

 5العقوبة التأديبية من الدرجة الرابعة وذل  بعد ا تخدام هذه العقوبة. 

بعدد اخطارهدا مدن  مدن هدذا الأمدر ،وبدذل  تكدون اختصاصدات الطعدن 163وبمقتضى المدادة 
 الموظف بالعقوبات التأديبية من الدرجتين المالمة و الرابعة و المنصوص عليها . 

 إذ جاء فيها ما يلي:

 توقيف عن العمل من أربعة أيام إلى  لا ة أيام -
 التنزيل من درجة إلى درجيتين -

 التنقل الإجباري  -

 التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة   -
 .6التسريح  -

 

يدوم مدن التبليدغ القدرار وذلد  حسدب مدا  15كانت المدة المحدد مدن قبدل الشدرع الجزائدري ب
بقولها"يمكن لددارة أو المعنيين أنفسهم أن يلجلوا 84/10من المر وم  24نصت عليه المادة 

 7يوما". 15إلى بيان الطعن خلال 

                                                                                                                                                                                              
المحدد لاختصاص لجنة الموظفين وتشكيلها و تنظيمها وعملها اص و  14/02/1984الملرخ في  84/10المر وم رقم 1

 .  01/1984//17الصادرة في  13العدد 
 .ضمن القانون الأ ا ي النموذجي لعمال المت 85/59المادة من المر وم 2
 .السابق الذكر  06/03من الأمر  65المادة  3
 . ابق الذكر  14/02/1984الملرخ في  84/11من المر وم رقم  23المادة 4
 . ابق الذكر  06/03من الأمر  67المادة  5
 . ابق الذكر  06/03من الأمر  163المادة  6
 . ابق الذكر  48/10من المر وم رقم  24المادة 7
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تداريخ تبليدغ بدالقرار  إلا أن المشرع تراجع عن القرار حيث رفعه لدي شدهر كامدل ابتدداءا مدن

حيدث ندص المشدرع علدى مدا يلدي يمكدن للموظدف الدذي كدان  06/03التأديبي بموجدب الأمدر 

حمل عقوبة من الدرجة المالمة أو الرابعة      أن يقددم تظلمدا أمدام لجندة الطعدن المختصدة فدي 
 1أجل أو كان شهر واحد ابتداءا من تاريخ تبليغ الوارد.

 قضا ية لم{جهة القمار الناني .المبحث النانيل الآلياي ال

لموظدف ايعد اللجوء إلى القضاء الإداري المختص احددى الطدرت الا دتمنائية التدي يلجدأ إليده 
لمختصدة بعد ا تنفاد طرت لإ بات حقه من خلال الدتظلم الإداري المرفدوع للسدلطة الإداريدة ا

عقوبددة  ددلطة توقيددع الباعتبارهددا  ددلطة تقريددر الجددزاء التددأديبي الإداري     فددي نفدد  الوقددت 

ضداء الإدارية أي بمعنى قخر تكون حكما و خصما في قن واحد مما يسدتوجب اللجدوء إلدى الق
وظددف الإداري المخددتص لأندده الجهدداز المكلددف قضددائيا بحمايددة الحقددوت الأفددراد كمددا يكفددل الم

رة لصداديدة االا تقلالية  و الحيادية و الحيادية كمدا أنده جهداز رقدابي لفحدص القدرارات التأديب

 من السلطة الإدارية.
المختصددة كضددمان لاحقددة عددن توقيددع العقوبددة التأديبيددة التددي تضددمن للموظددف و تمكندده مددن 

مواجهددة القددرارات التأديبيددة الغيددر مشددروعة  المختصددة كضددمانة لاحقددة عددن توقيددع العقوبددة 

ق التأديبيددة تضددمن للموظددف و تمكندده مددن مواجهددة القددرارات التأديبيددة الغيددر مشددروعة ،و حدد
الموظف في اللجوء إلى القضاء يكون بوا طة فنية تعرف بدعوة الإلغاء  التي تعتبر من أهدم 

و  ددائل الرقابددة علددى أعمددال الإدارة العامددة كمددا تضددمن مددن ناحيددة أخددرى حمايددة المددوظفين 

العددامين فددي مواجهددة عدددم مشددروعية أعمددال السددلطة الإداريددة الرئا ددية حيددث تقضددى رقابددة 
 2رات الإدارية الغير المشروعة بأ ر رجعي و كأنها لم توجد إطلاقا. الإلغاء على القرا

 حيث تناولنا في هذا البحث مطلبين تضمن:

 المطلب الأول: الطعن بولغاء القرار التأديبي و اا ار المترتبة عليه. 
 أما المطلب الماني : تطرقنا إلى القضاء بتعويا الموظف لدفع الضرر.  

 بإلراء القمار التأديبي ع الآثار المتمتبة عليهل المطلب الأعل ل الطعك

كفدل المشدرع الجزائدري للموظددف العدام ضدمانة قانونيدا لحمايددة حقوقده عندد تعرضده للمسددألة 
التأديبية فوذا ا تنفذ و ائل دفاع الا بات بدراءة و رفدع الدتهم المنسدوبة إليده مدن جهدة الاداريدة 

بممار ة حقه في الالتجاء الى مرفق القضاء ، عن  مصدرة القرار التأديبي فون القانون أق ر له

 1طريق ما يعرف بدعوى الالغاء أو دعوى التعويا ، وفقا للأوضاع المقررة قانونا.
رقابدة لو ذل  بمطالبة الموظف المتضدرر مدن القدرار التدأديبي بوخضداع هدذا القدرار التدأديبي 

 ا للنصوص القانونية.القاضي الاداري حيث مستوى الاختصاص و السلم القضائي طبق

 الفمع الأعلل الجهة القضا ية المختصة بالنظم في الطعك عك القمار التأديبي ل

                                                             
 . ابق الذكر  06/03الأمر 1
 . 244ص 1970طبيعة الجرف رقابة الأعمال الإدارية العامة ،القاهرة ،مكتبة القاهرة الحديدية 2
 .353ابراهيم عا ون، المسلولية التأديبية للموظف العام ـ درا ة مقارنة ، مرجع  ابق ، ص 1
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انددتهج  المشددرع الجزائددري فددي القضدداء الاداري  يا ددة النظددام 1996قبددل صدددور الد ددتور 

الواحد و هذا ما طبق لمدة طويلة من الزمن حيث كان الاختصاص بالنظر فدي الطعدون علدى 

وزع بين الغرفة الادارية بالمجال  القضائية و كذا الغرفة الادارية بالمكمدة العليدا القرارات م
تددم ا ددتحداث نظددام ازدواجيددة  1996نددوفمبر  28و بصدددور د ددتور الجزائددر المددلرخ فددي 

القضاء و تأ ي  هيئات قضدائية إداريدة جديددة و هدي مجلد  الدولدة و المحداكم الاداريدة ، و 

مدن الد ددتور فقدد نصدتا علددى تأ دي  مجلد  الدولددة  153و 152هدذا بموجدب نددص المدادتين 
كهيئددة مقومددة لأعمددال الجهددات القضددائية الاداريددة و عليدده تددم اصدددار القددانون العضددوي رقددم 

الدذي يدنظم و يحددد اختصداص مجلد  الدولدة و القدانون  1958 30/05الملرخ فدي  98/01

تصاص في النظر فدي دعداوي المتعلق بالمحاكم الادارية و توزيع الاخ 98/02العضوي رقم 
 2و الغاء القرار التأديبي أمام القضاء .

 أعلال الاختصاص القضا ي أمام المحاكم الاداريةل

مددن  801كددر  المشددرع الجزائددري العمددل بالمعيددار العضددوي السددائد بمقتضددى نددص المددادة 
يدة م الادارقانون الاجراءات المدنية       و الادارية ، عند تحديد الاختصاص النوعي للمحداك

يدة و ، فهذه الجهة مختصة بالفصل في أول درجة و الفصل فدي دعداوي الغداء القدرارة الادار

 دعداوي فحدص المشددروعية للقدرارات الصدادرة عدن الولايدة و المصددالح الددعاوي التفسدير و
مل سدات غير ممركزة للدولة على مسدتوى الولايدة ، البلديدة و المصدالح الأخدرى للبلديدة ، ال

 العمومية 

 
 

 

 
المحلية ذات الصبغة الادارية و كذا دعاوي القضاء الكامل ، و القضايا المخولدة لهدا بموجدب 

 1نصوص خاصة .

ن مددن القددانو 09مددع مددا جدداء فددي نددص المددادة الأولددى و المددادة  801قارنددة نددص المددادة و بم
 فاختصاص المحاكم الإدارية في مجال الالغاء ينحصدر 98/01و رقم  98/02العضوي رقم 

ء فددي الطعددون بددالبطلان فددي جميددع القددرارات بمددا فيهددا قددرارات التأديددب الصددادرة عددن رؤ ددا

ذا هديدة    و ية و كذا المل سات العمومية ذات الصدبغة الإدارالمجال  الشعبية البلدية و الولا
 .801ما نصت عليه المادة 

 ثانيال الاختصاص القضا ي المجلل الدعلة ل

                                                             
حاكم المتعلق باختصاص مجل  الدولة و الم 30/05/1998الملرخ في  98/02و رقم  98/01العضوي رقم القانون 2

 الادارية و تنظيمها و عملها، الجريدة الر مية.
رية ، الطبعة ، شرح قانون الاجراءات المدنية و الادا 2008فيفري  23الملرخ في  08/09من قانون رقم  801المادة 1

 .84، ص 2009بغذدي ، المانية ، منشورات 
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يختص مجل  الدولة كدرجة أولى أو أخيرة ،بالفصل إلى في دعاوي الإلغاء التفسدير وتقددير 

اريدة المركزيدة أي النظدر فدي المشروعية فدي القدرارات الإداريدة  الصدادرة عدن السدلطة الإد

 2مدى مشروعية القرارات الإدارة الصادرة عن السلطات الإدارية المركزي 
كمدا يخددتص بدددعاوي التفسددير ولا يشددترط أن يكددون الطعدن هددذا مرتبطددا فقددط بتفسددير أو عقددد 

بسدبب غمدو  يسددتدعي إزالتده إنمدا يقتددرن أيضدا بنددزاع قدائم يتوقدف حلدده أو تتطلدب تسددويته 

 3ائج التفسير المطالب به ،تقديم نت
إذا فالقرار التأديبي الصادر في حق الموظف من قبل السدلطة التأديبيدة يكدون خاضدعا للطعدن 

فيه مباشرة أمام مجل  الدولة على أن يكون هذا الطعن أ ا ه إلغاء القدرار التدأديبي و أيضدا 

حداكم الإداريدة فدي يختص مجل  الدولة في ا دتئناف القدرارات الصدادرة ابتددائيا مدن قبدل الم
 4جميع الحالات ما لم يخص القانون على خلاف ذل  

رة عدن هذا بوضافة أنه رد يختص مجل  الدولة بالفصل إلى ا تئناف الأحكام الأوامر الصداد

المحدداكم الإداريددة و يخددتص مجلدد  أيضددا مجلدد  الدولددة باعتبددار قاضددى نقددا ينتظددر فددي 
جددوز يالجهددات القضددائية الإداريددة و التددي لا الطعددون ضددد القددرارات التأديبيددة الصددادرة عددن 

 التابعددة ا ددتئنافها كالجددان التأديبيددة المختصددة لتوقيددع العقوبددة التأديبيددة علددى أعضدداء المهددن

لطعدون ايفعل مجل  الدولة في  01 /98للمنظمات و المهنية و هذا ما أكده القانون العضوي 
 النقا فديدرة نهائيا و كذا الطعون بدما النقا في القرارات الجهات القضائية الإدارية الصا

 القرارات مجل  المحا بة .

 الفمع الناني ل شمعط رفس دع{ى الإلراء 

داريدة وضع المشرع الجزائري بناء على الأحكام الدواردة فدي قدانون الإجدراءات المدنيدة والإ

 مجموعة الشروط لرفع دعوة الإلغاء القرار الإداري بصفة عامة . 2008لسنة 

يددة بالتددالي تعتبددر دعددوى الالغدداء مددن أهددم الضددمانات التددي تحمددي الحقددوت الوظيف الأولددى و
ت للموظف العام و و يلة فحص  القرارات الصادرة من السلطة الادارية المختصدة عدن طدر

  من 143الرقابة القضائية و هذا ما نصت عليه المادة 

الطعددن فددي القددرارات حيددث نصددت علددى التددالي : " ينظددر القضدداء فددي  1996الد ددتور  ددنة  
لأن دعددوى الالغدداء تهدددف لمحددو اا ددار و النتددائج المترتبددة علددى القددرار 1السددلطات الاداريددة .

 2الاداري .

 أعلاـ أن يا{ن القمار الإداري نها يل

                                                             
 مصدر  ابق  09/ 08القانون العضوي رقم  901المادة 2
 08عدد ،الغرفة الأولى ،المجل  الدولة ،مجلة مجل  الدولة 15/04/2003الملرخ  في  012355قرار في ملف رقم 3

  176،ص 2008لسنة 
 مصدر  ابق 98/01القانون العضوي رقم  10المادة4
 تور ، المتضمن نص تعديل الد17/02/1996، الملرخ في 26/438، ج ، ر ، رقم  9619الد تور الجزائري لسنة 1

 ، المعدل و المتمم 1996ديسمبر  08بتاريخ  76، ج، ر، عدد  26/11/1996المصادت عليه في ا تفتاء 
 .56، ص 0902محمد الصغير باعلي ، النظام القضائي الاداري الجزائري ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ، 2
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 للم{ظف العام.

~ 56 ~ 
 

 الشمعط الشالية المتعلقة بالقمار التأديبيل /1

بي الدى الاداري التدأديو يقصد بذل  أنه لا يجوز أن يقوم الموظف برفع الدعوى ضدد القدرار 

يث دارية حالجهة  القضائية ما لم يقم يطعن في هذا القرار أمام احدى الجهات أو السلطات الا
عامدة و يكون القرار الاداري صادر عنها قانوني و يهدف الى احداث أ ر قانوني للمصدلحة ال

 عام . ر من مرفقيكون صادر بالإدارة المنفردة و يكون ذو طابع تنفيذي        و يكون صاد

 ثانيال ت{فيم شمط الصفة ع المصلحة ل

لقبول دعوى الغاء قرار تأديبي يجب أن يكون الموظف الطاعن ذو صفة و صاحب مصدلحة 

.3 

                                                             
ور ولى ، جسبعة الأعمار بوضياف ، دعوى إلغاء في قانون الاجراءات المدنية و الادارية ، درا ة تشريعية قضائية ، الط3

 .85، ص 2006زيع ، الجزائر ، والشرت و الت
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 الصفة ل أ ـ شمط 

أن يكون المدعي في وضدعية ملائمدة لمباشدرة الددعوى أي أن يكدون فدي مركدز قدانوني  دليم 

يخول له التوجه للقضاء ، و بالتالي يجب أن يكون الموظف رافع الدعوى هدو نفسده صداحب 

و متضمنة مدا يلدي :  09 /08من القانون  13الحق المعتدى عليه و هذا ما نصت عليه المادة 
لأي شخص ، التقاضي ما لم تكن له صفة و لده مصدلحة قادمدة أو محتملدة يقودهدا " لا يجوز 

 1القانون".

 ب ـ شمط المصلحة ل

يجب أن تتوفر في الموظف الطاعن شرط المصلحة أي أن يكون لده مصدلحة فدي الطعدن فدي 

لقدرار االقرار التأديبي و لا يشترط أن تكدون المصدلحة محققدة و تكدون كدذل  فدي حالدة إلغداء 

و هذا  تأديبي الموجه ضد الموظف بل يكفي أن تكون المصلحة محتملة التحقق في المستقبلال
  ابقة الذكر. 13ما جاء في نص  المادة 

 ثالنال شمعط الميعادل

ليهدا يشترط لقبول دعوى الالغاء القرار التدأديبي أن ترفدع الددعوى فدي ااجدال المنصدوص ع
 قانونيا.

وحد قجدال رفدع الددعوى أمدام الجهدة القضدائية المختصدة  حيث نجد أن المشرع الجزائري قد

المتضمن قانون الاجراءات المدنيدة و الاداريدة  08/09بموجب القانون العضوي الجديد رقم 
أشهر تسري ابتداء من تاريخ تبليغ القرار الفردي أو نشره و ذل   4الجديد حيث حددها بمدة 

طعن أمام المحكمة الاداريدة بأربعدة أشدهر ، و " يحدد أجل ال 829وفقا لما نصت عليه المادة 

يسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي ، من تاريخ نشر القرار الاداري 
 2الجماعي أو التنظيمي ".

كما أكد على هذا الموقف قضاء مجل  الدولة من خلال قدرار يقضدي بدأن تبليدغ قدرار اداري 

المبلغ بنسخة منه مدع عددم ابلاغده بآجدال الطعدن لا يعدد  عن طريق مصالح الأمن دون تمكين
تبليغا قانونيا ، فتبليغ الشخصي لا يراد منه علم المبلغ بالوقائع فحسب ، انما تمكينه من نسخة 

 3من القرار .

و يجوز خلال هدذه المددة أن يتقددم المعندى بدتظلم إداري ، و يعدد  دكوت الجهدة الاداريدة عدن 
ممابدة رفدا ضدمن ، فيكدون علدى المعندي رفدع دعدوى الالغداء أمدام الرد خلال مددة شدهرين ب

 4القضاء في أجل شهرين من تاريخ انقضاء مدى السكوت .

  انيا الشروط الموضوعية:
عند ما يقبل القاضي الاداري لدى الغرفة الادارية أو مجل  الدولة الطعن شكلا لتدوفر جميدع 

الطعدن مدن الناحيدة الموضدوعية ، حيدث الشروط اللازمة يعمد الى البحدث عدن مددى تأ دي  
يرفا الطعن أو الدعوى موضوعا لعدم التأ ي  إذا كان القرار الإداري المطعون فيه يستند 

الى أركدان صدحيحة و قانونيدة و عكد  ذلد  بدالطعن و بالتدالي الغداء القدرار المطعدون فيده و 

                                                             
 ، مصدر  ابق.08/09من القانون العضوي رقم  13المادة 1
 ، مصدر  ابق. 20078فيفري  23الملرخ في  08/09من القانون  829المادة 2
 .59، نشر القضاة ، عدد  09/2003/ 16، مؤرخ في 010355قرار مجلس الدولة صادر في الملف رقم 3
 .95، مرجع سابق ، ص الوظيفة العامة في التشريع الجزائريبوضياف: عمار4
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أركددان إذا كددان  05الأركددان المل سددة للقددرار الاداري مددن الناحيددة الموضددوعية المتضددمنة 
 1يشوب احداها عيب يلذي الى قبول الطعن في القرار الاداري و بالتالي الغائه.

 ـ عيب الاختصاصل1

 أ/ عيب الاختصاص الجسيم ل

لقدرار يعد عيب الاختصاص من أكمر العيوب جسامة ، مما يلذي الى انعدام القدرار إن كدان ا

ا الاداري يصدر من شخص لا يتمتع بصفة الموظف العام أي أنه في غير اختصاصه ، و هذ

اص ما يعد مدن بدين صدور القدرار الاداري الجسديم أو كاعتدداء السدلطة الاداريدة علدى اختصد
 السلطة القضائية 

 عيب عدم الاختصاصي البسيطلب /

 و هو ما يتضمن قواعد الاختصاص في مجال الوظيفة و له  لاث صور و هي :

 ـ عيب عدم الاختصاص الم{ض{عيل

ات و يقصد به اصدار قرار تأديبي من  لطة تأديبية لا يدخل ضمن الموضوعات و الصلاحي

عمدال عندد معيندة و محدددة مدن الأالمخولة لها لأن السلطة التأديبية ملزمدة بدأن تراعدي أندواع 
 اصدارها لمقررات التأديبية.

 ـ عيب عدم الاختصاص الماانيل

و يقصددد بدده أن يصدددر أحددد أشددخاص الادارة قددرار يمتددد أ ددره الددى خددارج الحدددود الاقليميددة 
أو بمعنددى أخددر عندددما يصدددر أحددد المددوظفين السددلطة 2الموضددوعة لمزاولددة الاختصدداص .

 لدائرة أو النطات الاقليمي الذي يحق له أن يمار  فيه اختصاصات .الادارية قرارا يتجاوز ا

 ـ عيب عدم الاختصاص الزمني ل 

و الا  هدو أندده علددى السددلط التأديبيدة أن تمددار  اختصاصددها خددلال ااجدال المحددددة لهددا قانونددا

 7462أكبحت غير ملهلة قانونا بذل  ، و في هذا الشأن ذهب مجلد  الدولدة فدي قدراره رقدم 

تالددة بالغدداء قددرار مدددير التربيددة لولايددة  ددطيف القاضددي بعددزل معلددم بالمدر ددة الأ ا ددية الددى 
ايفا ن ، حيث تتلخص وقائع هذه القضية فدي كدون هدذا المعلدم أصديب بمدر  عصدبي أ نداء 

لدى امساره المهندي ، حيدث ا دتفاد مدن عطلدة مرضدية طويلدة المددى ، مدا أدى بمددير التربيدة 

ي أدى ة تواجده في العطلة المرضية المرضية ، هدذا الأمدر الدذاصدار قرار العزل خلال فتر
 الى اعتبار القرار التأديبي باطلا لأنه 

 

 
 

 
 1جاء خارج ااجال القانونية المحددة قانونا لذل .

 عيب الشال ع الإجماءاي ل -2

                                                             
 .158، ص 2005ات الادارية ، دار العلوم للتسيير و التوزيع ، الجزائر ، محمد صغير باعلي ، الوجيز في المنازع1

 
 .247، ص 1985 ليمان محمد الطماوي ، الوجيز في القضاء الاداري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2
ية لولاية تربقضية ) ، ر( ضد )مديرية ال 25/02/2003الملرخ في  7462مجل  الدولة ، الغرفة المانية ، قرار رقم 1

  طيف(.
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أقر المشرع أ ر المشرع الجزائري ركن الشكل و الإجراءات لفرضها على السدلطة التأديبيدة 
حتي تتخذ هذه الإجراءات و الشدكليات لبيدان توقيدع الجدزء التدأديبي دون تعسدف يتددرج علدى 

جميددع المراحددل الإجرائيددة لتخدداذ القددرارات التأديبيددة بطريقددة مدرو ددة و تحددافلإ علددى مبدددأ 

صوص القانونيدة التدي تقتضديها هدذه العمليدة وبدذل  تتجندب السدلطة التأديبيدة الشرعية وفقا للن
حالة التسرع حتي تستطيع إصدار القرار كما توفر للموظف طمأنة حقيقية بعيدا عن أي شكل 

 2من الأشكال التعسف 

 أولا : عيب الشكل .
حددددتها المصددلحة يقددع عيددب الشددكل فددي القددرار الددـتأديبي للقواعددد الإجرائيددة أو الشددكلية التددي 

العامة و الخاصة للموظف أو عدم احترام المظاهر الخارجي الذي يتخدذه القدرار التدأديبي أي 

 3عدم احترام القالب المادي الذي يفر  فيه 
القانون  06/2003من الأمر  165عدم كتابة القرارات التأديبية  :وفق ما جاء في نص المادة 

لطة التدي لهدا الصدلاحيات التعيدين بقدرار يبدرر العقوبدة الأ ا ي للوظيفدة العموميدة تتخدذ السد

 4التأديبية 
نه لا لأتأديبية فلقد قيد المشرع الجزائري  لطة التأديبية بوتباع شكل معين في اتخاذ العقوبة ال

 يكون التسبيب في القرار الشفوي.

 عدم احترام شكلية تحديد تاريخ القرار التأديبي لا يعد عيب -
 لشكلية يخ صدور القرار لأنه لي  شرط من شرط الصحة في القرار التأديبي اعدم تحديد تار-

عددم احتدرام لشدكلية التوقيدع فددي القدرار التدأديبي يعدد عيددب شدكلي لأن التوقيدع مدن البيانددات  -

 2الأ ا ية التي تدخل في الشكل المكتوب للقرار التأديبي 
قدرار  دانيد ال يعدد شدرط، الإشدارة  إلدى  أعدم احترام الإشارة إلى أ انيد القرار التدأديبي لا -

شدارة التأديبي من شروط صحة القرار شكلا فهي لي  إلا شكلا قانونيا بدل مدن المفدرو  الإ

يحكدم  إلى هذه الأ انيد في دباجة القرار لاختصاص في إصداره  ،كما تشير إلى النص الدذي
 موضوع القرار و الوقائع هي ا تند إليها القرار التأديبي .

 

 

 ثانيا عيب الإجماءايل

ويقصدد بدده عددم احتددرام الإدارة للقواعدد الإجرائيددة المقدررة فددي القدوانين و اللددوائح لإصدددار  

وذلد  لإخلالهدا بالترتيدب الإجرائدي 1القرارات التأديبية  واء وقع ذل  بصدورة كميدة وجزئيدة
 للقرار التأديبي قبل اتخاذ ه وصدوره ويكون في الحلات التالية :

ريع مخالفة الإجدراء الا تشداري للمجلد  التدأديبي  :لقدد ندص المشدرح الجزائدري فدي التشد -
 06/03و الأمدر  95/ 85من المر دوم رقدم  127الوظيفي على هذا الإجراء في نص المادة 

عا حيددث يتعددين علددى السددلطة التأديبيددة المختصددة ا تشددارة لجنددة المددوظفين قبددل توقيعهددا لددب

 العقوبات التأديبية.

                                                             
 .506عمار عوابدي ،مرجع  ابق ،ص2
 . 1913، 2005محمد صغير بعلي ، الو يط في المنازعة الإدارية ،دار العلوم و النشر و التوزيع 3
 القانون الأ ا ي للوظيفة العمومية  06/2003من الأمر  165المادة 4
 . 194،ص1999نظرية القرار الإدارية ،الطبعة المالمة دار هومة ،الجزائر  ،عمار عوابدي 2
 248ص ،مرجع  ابق ،الوجيز في القضاء الإداري ، ليمان محمد طماوي 1
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اء فدي خلال بحق الدفاع النصوص عليها قانونا لقدد حددد المشدرع الجزائدري وفقدا لمدا جدالإ -
 ضائها .على أن انعقاد اللجنة لا يكون صحيحا إلا بدعوة  لث أرباع أع 84/10المر وم رقم 

ة يرية وا عان للسلطة الادارية المختصة بتوقيع القرار التأديبي  لطة تقدتسبيب القماراي ل 

 القانون و غير ملزمة بتبرير القرارات التأديبية إلا أن ورد نص بذل . منحها لها
 ، و ذل  لقد أوجب المشرع الجزائري على السلطة التأديبية ضرورة تسبيب قرارتها التأديبية

لمقدررة اتحت طائلة البطلان لهذا يعد التسدبيب فدي المجدال التدأديبي مدن الضدمانات الأ ا دية 

 من ا دبابراقبة مشروعية القرار    و بالتدالي القدرار الدذي لا يتضدللموظفين إذ يمكنهم من م
 صدوره يجعله مشوبا بعيب السبب الذي قام عليه.

 فون عيب السبب يظهر في صورتين.

 . ـ من حيث الوقائع التي تستند أليا السلطة التأديبية في اتخاد القرار التأديبي1
 القرار التأديبي . ـ من حيث تفسير الوقائع و تكييفها عند اتخاذ2

 المقابة على ال{ج{د المادي لل{قا س المنس{بة الم{ظفل /1

يعد ركن السبب في القرار التأديبي الحالة القانونية أو الواقعدة التدي حملدت السدلطة المختصدة 
 1بالتأديب على اتخاد القرار التأديبي.

 نعددام أوعيدب السدبب هدو ا فسبب القرار التأديبي هو اخلال الموظف بواجباته الوظيفية بينمدا

 عدم صحة تكييفها القانوني.
ون تبدين فدفون التحقق من الوقائع المادية هو الوجه الاول من أوجه الرقابة علدى عيدب السدبب 

 عدم وجود الوقائع كان القرار التأديبي مشوبا بعيب السبب.

 

 المقابة على التايف القان{ني لل{قا س المنس{بة للم{ظف ل /2

ن أن تتضدم والتأديبي حتى يقوم فيه ركن السبب فونه يجب أن قيدام الوقدائع الماديدة  إن القرار

 هذه الوقائع الخصائص التي يتطلبها القانون.
ا ي يراقبهدأي ان السلطة التأديبية إذا قدرت الوقائع فطبعت عليه تكيفا غير صحيح فون القاضد

 لقاضي منايف غير الصحيح بعد تأكد في هذه الحالة ويحكم بولغاء قرارها التأديبي بسبب التك

لسلطة امشروعية الوجود المادي للوقائع المنسوبة للموظف يقوم بفحص التكييف الذي طبقته 
ا بوصف المختصة بالتأديب على هذه الواقعة وذل  من خلال إخضاعها لقاعدة قانونية تنا به

 قانوني  ليم .

 عيب الانحمال عك السلطة ل 

هدف من خلال إصدارها للقرار التأديبي لتحقيق المصلحة العامة لذل  فون إن الإدارة العامة ت

و ركن الغاية في القرار الإداري يتممل في النتيجة النهائية التي تسعى ورا ها الإدارة العامدة .
بدالردع العدام فدون و الضدبط في تحقيق مصلحة المرفق العام و ضمان انتظام  يره المتجسدة 

ل السدلطة التقديريدة لتحقيدق غدر  غيدر معتدرف لده بده كالانتقدام قدرارا الإدارة ا تعمارجل 

 1باطلا لكونه مشوب بعيب الانحراف

                                                             
الديوان  ارية ،تقية محمد، مبدأ المشروعية و رقابة القضاء على الأعمال الادارية ، ملتقى قضاة الغرفة الاد 1

 .150، ص 1992، الجزائر ،  الوطني للأشغال العمومية

 
 80 ليمان الطماوي مرجع  ابق ،ص1
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لتددأديبي وعليدده بعددد الانخددراط بالسددلطة هددو ا ددتهداف السددلطة التأديبيددة أ ندداء اصدددار القددرار ا
 مصلحة بعيدة عن المصلحة العامة .

 ص{ر عيب الانحمال بالسلطة ل

 ومهما ذل  الصور التي ينتحلها هذا العيب في الواقع العملي و هي مايلي: 
تعمل الصورة الأولدى :فدي حالدة محاولدة الإدارة تحقيدق أهدداف لا تخددم المصدلحة العامدة تسد

 السلطة لأغرا  شخصية .

 أي أن السلطة التأديبية إذا قدرت الوقائع فطبعت عليها تكيفا غير صحيح فون القاضي يراقبها
 1في هذه الحالة ويحكم بولغاء قرارها التأديبي بسبب التكيف غير الصحيح

ري مدن تسبب القدرارات الإداريدة أمدام قاضدي الإلغداء درا دة مقارندة بعدد تأكدد القاضدي الإدا

لسدلطة مشروعية الوجود المادي للوقائع المنسوبة للموظف يقوم بفحص التكيف الذي طبقتده ا
ا بوصف لواقعة وذل  من خلال اخضاعها لقاعدة قانونية تنا بهالمختصة بالتأديب على هذه ا

 قانوني  ليم .

لتدأديبي رابعا عيب الانحراف عن السلطة : الإدارة العامة تهدف من خلال إصدارها للقدرار ا
ائيدة يجدة النهلتحقيق المصلحة العامة لذل  فون ركن الغية في القرار الإداري المتممل  فدي النت

ره مدن اصددا قها الإدارة العامة إذا فالقرار الإداري يهددف إلدى تحقيدق الغايدةالتي تسعى لتحقي

 كأ ا  للنتيجة النهائية التي تسعى ورائها  الإدارة العامة و المتجسدة 
في تحقيق المرفق العام و ضمان النظام و يره بالردع العام فون أ داء رجدل الإدارة يسدتعمل 

عند قرار بداطلا لكونده منسدوب  2معترف له به كالانتقام لطته التقديرية لتحقيق غر  غير 

 بعيب الانحراف .
لتددأديبي وعليدده بعددد الانحددراف بالسددلطة هددو ا ددتهداف السددلطة التأديبيددة أ ندداء اصدددار القددرار ا

 مصلحة بعيدة عن المصلحة العامة .

 ص{ر عيب الانحمال بالسلطة ل

 العملي وهي مايلي : و معنى ذل  الصور التي ينتحلها هذا العيب في الاقع

سدتعمل الصورة الأولى : في حالدة محاولدة الإدارة تحقيدق أهدداف لا تخددم المصدلحة العامدة ت

ة السلطة لأغرا  شخصدية أي حالدة محاولدة الإدارة تحقيدق أهدداف مغدايرة للمصدلحة العامد
ن مد،إن من المسدلم بده أن كدل القدرارت الإداريدة تصدب فدي قالدب واحدد و هدي تحقيدق الغايدة 

ا فدي ذاتهد أنشأته للمصلحة العامة و أن السلطات و الامتيازات الممنوحة  لددارة ليسدت غايدة

 بل هي و ائل هذه المصلحة دون الحاجة إلى النص على ذل 
رار فون أي قرار يخالف هذه القاعددة بدأن يسدتهدف أمدرا قخدر غيدر المصدلحة العامدة و هدو قد

شخصدية  يفة العامة يستعمل  لطة لتحقيق مندافعجدير بالإلغاء ممال على ذل   اطار في الوظ
و  له أو لغيره ،كنقل موظف إجباري بقصد شغور المنصب الوظيفي لتعدين غيدره مدن أقاربده

 ذويه فهو بهذا التصرف  يهدر مصلحة أخرى لشخص قخر.

 استعمال السلطة مك أجل الانتقامل

                                                             
 أشرف عبد الفاتح أبو المجد محمد  1
 80 ليمان طماوي مرجع  ابق ،ص2
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 ن السدلطة و الاختصداصهذه الصورة من أ وء الصور الانحراف في ا دتعمال السدلطة ، لأ
لعام و االتأديبي المخول للرئي  الإداري لم يكن جدير به إلا من أجل ضمان مصلحة المرفق 

 ضمان حسن  يره بانتظام

 ولددي  بغددر  الانتقددام أو الأحقدداد الشخصددية  وهددو وإن فعددل يعيددب قددراره يعيددب الانحددراف
 بالسلطة يجعل غرضه لإلغاء هذا السبب.

 اض سياسية لاستعمال السلطة لأغم

 عندم تقوم الإدارة بونهاء مهام موظف للتعبير عن رأي  يا ي معين
 رتين:مخالفة الإدارة لقاعدة تخصيص الأهداف ويندرج عن هذه الحالة صو الص{رة النانيةل

طلب أن يكون الغر  الذي يهدف إلى رجل الإدارة يدخل في اختصاصه لأن القانون لم يت-1

 تحقيق هذا الهدف .
يسعى رجل الإدارة لتحقيق هدف يددخل فدي اختصاصده لكدن بو دائل لدم يوجدد القدانون أن -2

ا تعمالها في هذا الشأن كما في حالة الجزاءات المقنعة كنقل الموظف كدوجراء تدأديبي ولدي  

 1لما تتطلب مصلحة المرفق.
ب إ بات عيب الانحراف بالسلطة :ان عيب الانحراف فدي ا دتعمال السدلطة مدن اخطدر العيدو

ن الدذي وذل  في أنه يكشف الإدارة باعتدائها على مبددأ المشدروعية و علدى حقدوت الأفدراد لأ

يشددوبه عيددب الانحددراف عددادة مددا يكددون مددن الأعمددال المشددروعة ظاهريددا والانحددراف يتعلددق 
 بأمور خفية داخلية في قصد الإدارة و دفوعها ولصعوبة إ بات في 

 

عدن  ريين مجموعة من الو دائل تسداعد فدي الكشدفهذه الحالة ا تخلص القضاء و الفقه الإدا
 عيب الانحراف في السلطة وهي كتالي .

 ملف القضية و ما يحتويه من أورات و مستندات .-

راف ا تعمال القرار على تسبيب  لأن الدرا ة تساعد علدى معرفدة القصدد و اكتشداف الانحد-
 بالسلطة.

المناقشدة الشددفوية التددي تدددور داخددل المجددال  التددي لهددا السددلطة اصدددار القددرار المطعددون فيدده 

 2التوجيهات العام أو الخاصة التي يصدرها الرؤ اء الإداريون إلى مرؤو هم 
غيدر ديبيدة اليترتب على الطعن في العقوبات التأديبيدة العديدد مدن اا دار أبرزهدا هدي إلغداء التأ

 مشروعية .

 عع راء العق{بة التأديبية غيم مشمععة إن إلراء العق{بة التأديبية غيم مشمأعلال إل

خددذة حتددي إن إلغدداء العقوبددة التأديبيددة لا يقتضددى بالضددرورة إلغدداء الإجددراءات التأديبيددة المت

فدد  نولوكدان الإلغداء منصددبا علدى عيدب فددي الإجدراءات فددون الجهدة الإداريدة يمكندده أن تتخدذ 
كفايدة  تأديبيدة أخدرى، صدحيحة أمدا إن كدان الإلغداء ناتجدا عدن عددم العقوبات بوتباع اجراءات

 الإحالدة السيا ية فهنا يتعذر إعادة الإجراءات بنداء علدى نفد  القواعدد الأولدى كدبطلان قدرار

قعة إلى التحقيق لصدوره من غير جهة مختصة يترتب عليه بطلان اجراءات التحقيق و لو و
 قيق .صحيحة مما يستدعي ,إعادة اجراء التح

                                                             
 .نصر الدين مصباح القاضي 1
 .نصر الدين مصباح القاضي ،مرجع  ابق الذكر 2
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حكدام الجدير بالذكر أن هناا مسدألة هدي مدن الأولويدات القصدوى وتتممدل فدي مددى فعاليدة الأ
ت كال نتطدرالصادرة بولغاء العقوبة التأديبية وهل تطبق في الواقع العملي لدرد علدى هدذا الإشد

ندد عنسدتوقف  إلى الأ باب التي تحول دون فعالية الحكم الصادر بولغاء العقوبة التأديبية وهندا

 أمرين هما .
النظام القدانوني لددعوى بولغداء ممدا يبقدى التنبيده عليده ،وهدو قصدور دعدوى الإلغداء فدي أعلال 

الوصول إلى النتائج المتوخداة مدن ضدمان حمايدة بالغدة علدى الموظدف وهدذا لدي  مرجعدة أن 

 قضاء الإلغاء  دم يدلدي دوره و إنمدا النظدام القدانوني الدذي يخضدع لده تأ دي  علدى اعتبارهدا
دعوى موضدوعية ،أو عينيدة تقدوم علدى مخاصدمة قدرار  لا أكمدر وعليده فدون اا دار المترتبدة 

على إلغاء العقوبة التأديبيدة متآخدة فقدط مدن الناحيدة النظريدة دون إمكانيدة تحقيقهدا وعليده فدون 

اا ار المترتبة على إلغاء العقوبة التأديبية هي حق الموظف في إعادة الإدماج ومن  م تسدوية 
 1عيته المهنية. وض

لقد أخذ المشرع الجزائري بفكرة إعادة إدماج الموظف المفصدول بصدفة غيدر مشدروعة إلدى 

منصب وظيفة يحكم على الإدارة بضرورة إعادة إدماج في منصبه فونه من الأولويدات تلتدزم 
ريدة الإدارة بولغاء القرار التوفيق لأنه مجرد تدبير ملقت وهدذا مدا ا دتفدت عليده الغرفدة الإدا

 2بالمحكمة العليا في قرارها.

 
طة الذي يقضي ببطلان قرار رفا إعادة إدماج الخدمة الوطنية ، على أ دا  اجدراف بالسدل

الدذي  من طرف وزير التعليم العالي، و هذا ما يظهر في هذا القرار من رفا اعدادة ادماجده

منده  116ة المادة خاص 85/59هو بعيدا عن المصلحة العامة ، مخالفا في ذل  المر وم رقم 
لخدمددة ن التددي تلتددزم الادارة باعددادة ادمدداج الموظددف فددي رتبتدده الاصددلية عنددد انقضدداء فتددرة ا

 الوطنية ، و لو كان زايد عن العدد.

 2000.3ماي  22و قد أكد مجل  الدولة في قراره الملرخ في 
وان جد 03فدي الذي أيد القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الادارية لمجل  قضاء الجزائدر 

رات بولزام المدعي عليه بوعادة إدماج المدعي في منصب عمله الأصلي كسدائق السديا 1997

 مقابدل ، مع دفع كامل حقوقه في التعويا أما الراتب الذي يتقاضاه الموظدف ، فدلا يكدون الا
 .2000ماي  /22الخدمة الفعلية فقط و هذا تم تكريسه من طرف مجل  الدولة  في قراره 

 ا  حالتين لا تكون اعادة ادماج الموظف ملزمة و هما .و هنا

 ب خطدأ فديفي حالة إذ تم الغاء العقوبة التأديبية لسبب خارج عن شرعية العقوبة أو بسدب  /1
 تقدير الخطأ المرتكب من طرف الموظف .

فددي حالددة إذ تددم تسددرح الموظددف الددذي شددرف علددى  ددن الاحالددة علددى التقاعددد أو غددذ كددان  /2
 اعد و الذي انتهى عقده مع الادارة .الموظف متق

 الحالات التي يعاد فيه الموظف المفصول الى وظيفته:

                                                             
 مصطفى بوادي ،مرجع  ابق 1
قضية ب ع ضد وزير التعليم العالي المجلة  1991ديسمبر 153ملرخ  62279الغرفة الإدارية المحكمة العليا رقم 2

 138،ص 1993القضائية للمحكم العليا العدد الماني الجزائر،
، بشأن قضية )باهوني كمال( ضد )الوكالة 2000ماي  22( ملرخ 737مجل  الدولة ، الغرفة الأولى قرار رقم الفهر  )3

يخية )القرار غير منشور( ، أشار اليه لحسين بن شيخ قث ملويا ، المنتقى في قضاء الوطنية للآ ار و حماية المعالم التار

 .347، ص 2007مجل  الدولة ، الجزء المالث، دار هومه ، الجزائر ، 
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 أعلا ل حالة عج{د منصب مماثلل

الدة في هذه الحالة لا وجود لأي مشكلة حيث بقي المنصب الذي كان يشتغله الموظدف علدى ح

 و ذلد  تنفيدذ دون تعيين أي موظف أخر و بالتالي يتوجب على الموظدف العدودة الدى منصدب

ها لحكددم الالغدداء و لا تكددون هندداا أي صددعوبة فددي حالددة تعيددين خلددف فددي الوظيفددة التددي يشددغل
 الموظف طالما كان بومكان الإدارة اعادة ادماجه في وظيفة مما لة .

 ثانيا/ حالة شرل ال{ظيفة ال{احدةل

موظدف شدغله الو ما هو مبين في هذه الحالدة قيدام الادارة بشدغل المنصدب الوحيدد الدذي كدان ي
د المفصول كان يشغله الموظف و ذل  با تخلافه بموظف قخر مما يشكل صعوبات على تنفي

 الحكددم الصددادر بولغدداء قددرار الفصددل و مددن تددم قددد ا ددتقر القضدداء علددى وجددوب اعددادة إدمدداج

 الموظف المفصول في منصبه الأصلي و  حب قرار التعيين على من ا تخله. 
 

 ال{ظيفة ال{حيدةلثالنال في حالة إلراء 

ة لهدا ، في حالة إلغاء الوظيفة التي كدان يسدتغلها الموظدف المفصدول و لا توجدد وظيفدة مما لد
ابق مددن فددون الجهددة الاداريددة ملزمددة بوعددادة الوظيفددة التددي قامددت بولغائهددا لددتمكن الموظددف السدد

 شغلها و عدم التحجج بعد ا تطاعة اعادة ادماج في تل  الوظيفة.

 1،  173القانون الا ا ي للوظيفة العمومية فنجدد أن المدادة  06و بالرجوع إلى أحكام الأمر 
 منه تلزم الادارة بوعادة إدماج الموظف الموقوف عن وظيفته.

 رابعال تس{ية عضعية الم{ظف المهنيةل

عادة ايخ ة تارإن الفترة الممتدة من تاريخ التوقيف التحفظي ، بسبب المتابعة الجزائية الى غاي
 تحتسب لاادماج الموظف المعني ، تعتبر في كل الحالات : فترة عمل غير ملداة ، و بالتالي 

 ية.ة الجزائكفترة خدمة فعلية  واء لتقا  المرتب أو الترقية و ذل  مهما كانت نتيجة المتابع

وضدعيته  على أن ه " و فدي حالدة الأحدوال لا تسدوي 2: 174لقد نصت الفقرة المالمة من المادة 
 الادارية الا بعد أن يصبح الحكم المترتبة على المتابعة الجزائية نهائيا " .

ان تسوية الوضعية الاداريدة للموظدف المعندي تقتضدي عرضدها وجوبدا علدى اللجندة الاداريدة 

المتسدداوية الأعضدداء للبددث فيهددا وفددق لدجددراءات التأديبيددة المنصددوص عليهددا فددي المددواد مددن 
و لا تتم هذه التسوية الا بعد أن تصبح الأحكام الجزائية  06/03ر رقم من الأم 183الى 160

 3نهائية و حائزة لحجية الشيء المقضي فيه . 

و على هذا الا ا  يقع لزامدا علدى جهدة الإدارة ضدمان للموظدف الموضدوع تحدت تصدرفها 
 كافة خطوطه في الترقيات التي كان من المفرو  أن يستفيد منها.

جهة الادارة  لطة تقديرها ما إذ كان الموظدف المفصدول حاضدر لإجدراء  على أن يرجع الى
ترقية داخلية ، أو مسابقة ، و تقييم نجاحه لو لم يتم ابعاده عن وظيفته و بالتالي تعود للموظف 

كافة حقوقه بأ ر رجعي  واء تعلق الأمر بالأقدمية أو الترقية في الدرجة أو حتى العلاوات ، 

ف في وضعية انتداب ، فون تسدوية وضدعيته تكدون بانتهداء المددة التدي كدان أما اذا كان الموظ
من المفرو  أن تنتهي بمقادرة المصلحة لو لم يتعر  لقرار التشريع و بالإضافة الى ذلد  

                                                             
 ،  ابق الذكر. 06/03من الأمر  173المادة 1
 ،  ابق الذكر. 06/03من الأمر  174المادة 2
رقم  24/06/2016صلاح الاداري على مرا لة السيد مدير عام، الملرخ في رد خاص ، مدير للوظيفة العمومية و الا3

267. 
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كفددل للموظددف حددق المطالبددة أمددام  08/09فددون قددانون الاجددراءات المنشددورة الاداريددة رقددم 
ديددة ضددد الادارة التددي تمتنددع عددن التنفيددذ حكددم قضددائي القاضددي الاداري ، بتوقيددع غرامددة تهدي

 اداري نهائي.

 المطلب الناني ل القضاء بالتع{يض.

لقدرارات تعد دعوى الغاء القدرار التدأديبي كضدمانة كافيدة فدي مواجهدة اا دار المترتبدة علدى ا

 يفدة والتأديبية غير المشروعة حيث يترا ق ار جد قا ية و  يئة للموظف ، كفصله عدن الوظ

 لا يستطيع محو ذل  الأمر بمجرد إلغاء  القرار 
التددأديبي غيددر مشددروع ، بددل يجددب تعددويا الموظددف عددن القددرار الددذي خلددف هددذا الأخيددر و 

ذ إتأديبيدة بالتالي ففكرة التعويا تعد الضدمانة اللاحقدة لضدمانة الإلغداء و مكملدة لضدمانات ال

ره ن التعدويا ينصدب علدى اا داكان الإلغاء ينصب على الشكل الخدارجي للقدرار فيعدمده فدو
فيزيلهددا و زيددادة علددى ذلدد  فمددن حددق الموظددف المطالددب بددالتعويا عمددا أصددابه مددن ضددرر 

 معنوي و مادي كما أجاز المشرع الجزائري للموظف بطلب رد اعتبار.

 الفرع الأول ضمانات تنقية القرارات لإدارية :
مددن أهددم الضددمانات التددي تضددمن حقددوت و حمايددة الموظددف مددن تعسددف السددلطة الإداريددة فددي 

القاضدي  اتخاذها قرارات  تأديبية تلدبه وتعرقدل السدير الحسدن للمرفدق العدام هدو مدا يقدوم بده

ارات الإداري في فرص رقابته على القرارات التأديبيدة بحسدب العيدوب التدي تطدال هدذه القدر
ث أن طة التقديريددة فددي كددل منهددا إن الرقابددة عليهددا رقابددة شددرعية حيددومدددى إعمددال مبدددأ السددل

 فحص الوقائع و التكيف القانوني من طرف مجل  الدولة يشكل فحص الشرعية لدى يتوجب

م من الحك على الإدارة  حب القرار المطعون فيه وإعادة بناء المركز القانوني للموظف العام
روعيته صددور الحكدم القاضدي بولغداء القدرار لعددم مشد القضائي بولغاء القرار لعدم جديد بعدد

 كضمان لتنفيذ أحكام إلغاء القرارات التأديبية وتشتمل هذه الضمانات على التالي 

 أولا : الإطار الد توري و القانوني لتنفيذ الأحكام القضائية :
 أقر المشرع الجزائري في النصوص و الأحكدام الحدق كضدمان حميتده مدن تعسدف السدلطة و

ذل  با تعمال جميع الطرت و الو ائل المشروعة قانونيا تضمن حقه وحماية مركزه القانوني 

حيدث ندص فدي المدادة  1996وذل  في مواجهة الإدارة وهذا ما تضمنه د تور الجزائدر  دنة 
على حق جميع الأفراد في الطعن في القرارات الإدارية الصدادرة مدن مختلدف الهيئدات  143

ا على أنه ينتظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات  الإدارية فونه قد الإدارية وهذا نصه

 1نص في الوقت نفسه على ضرورة ضمان ن تنفيذ هذه الأحكام الصادرة عن القضاء 
 1998مداي  30المدلرخ فدي  98/01كما جاء تكريسه لهذا الد تور صدر القانون العضدوي 

 ه .المتعلق باختصاص مجل  الدولة و تنظيمه وعمل
رخ في المل 98/02منه على أن الأفراد حق الطعن القضائي  م صدر قانون  09أ بتت المادة 

داريدة المتعلق بالمحداكم الإداريدة حيدث أقدرت المدادة الأولدى منده للمحداكم الإ 1998ماي  30

مدا داريدة بحيث أقرت المادة الأولى منه للمحاكم الإدارية لولاية الفصل في كل المنازعات الإ
 ا دعوى الإلغاء با تمناء ما يعود ابتدائيا و نهائيا لمجل  الدولة .فيه

أن أحكام القضاء تصدر با م الشعب بمدا يضدمن لهدا  141في مادته  1996كما أعلنا د تور 

ملزمة كل أجهزة الدولة المختصة و جاءت بتنفيذ  1996من د تور  145قوة التنفيذ ، المادة 

                                                             
 1996من د تور الجزائر  نة  143المادة 1
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كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت و في كدل  أحكام القضاء حيث جاء فيها على
 1مكان وفي جميع الظروف لتنفيذ أحكام القضاء 

و يعد رفا الإدارة في تنفيذ الحكم القضائي صراحة أو تراخيا منها ممدال فدي ذلد  الامتنداع 

عددن إعددادة إدمدداج الموظددف المعنددي فددي منصددب عملدده الأصددلي إجحدداف فددي حددق الموظددف 
ناع عن تنفيذها بشكل جريمة معاقب عليها قانونا و هذا ما جاء فدي ندص المدادة وتعسف و امت

 2المتمم و المعدل  2016من الد تور لسنة  163

نفيذ على أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت و في كل زمان و في جميع الظروف بت
 أحكام القضاء .

 ارية ثانيا لضماناي تنفيذ أحاام القضاء في المادة الإد

 الغرمة التهديدية : 1
فدة ملدة الغرأوجد المشرع الإداري و يلة لإجبدار الإدارة علدى تنفيدذ أحكامهدا الإداريدة و المتم

لدنص االمتضمن لقانون الإجراءات المدنيدة هدذا  16/144التهديدية ،حيث ضمن القانون رقم 

ية في لتهديدات مالعلى أنه يجوز للجهات القضائية بناء على طلب الخصوم أن تصدر أحكام 
حدود اختصاصها ،ويجدوز لقاضدي الأمدر المسدتعجلة أ نداء طلدب الخصدوم أن يصددر أحكدام 

ى أحكدام تهديدات ماليدة تطبدق علدى جميدع المنازعدات الإداريدة و العاديدة ،إلا أنده الرجدوع إلد

ة القضدداء الجزائريددة نجددد أن موقددف المحكمددة العليددا متدبدددبا فيهددا بخصددوص تسددليط الغرامدد
 ديدية.الته

" يجوز للجهات القضائية بناء علدى طلدب مدن الخصدوم أن تصددر  66/154نص المادة رقم 

أحكام بتهديدات مالية في حدود اختصصها و يجوز للقاضي الأمر المستعجلة بناء على طلب 
الخصوم أن يصدر أحكام بتهديدات مالية في تطبق على جميع المنازعات الإداريدة و العاديدة 

بددالرجوع الددى أحكددام القضدداء الجزائددري نجددد أن موقددف المحكمددة العليددا متدبدبددة فيمددا إلا أن  

 3يخص تسليط الغرامة التهديدية ف بعا قرارتها فيما عار  قرارات أخرى.
 الجزء الجنائي: /2

لقد منح المشرع الجزائري للموظف و ديلة أغدرى لضدمان تنفيدد كدم الغداء القدرار التدأديبي و 

مكرر من قانون العقوبات و التي جاء نصدها كالتدالي " كدل موظدف  138 هذا بمقتضى المادة
عمومي ا تعمل  لطة وظيفته لتنفيذ حكم قضائي أو امتنع أو اعتر  أو عرقل عمددا التنفيدذ 

 50.000دج الدى 5000 دنوات و بغرامدة ماليدة مدن  03اشهر الى  06، يعاقب بالحب  من 

 4دج" .
ضائي لحكم القاإلا انه و بالرغم من الصبغة القانونية لهذا النص فهو لا يتضمن التزامية تنفيذ 

داري ليشهد لأي متابعة جزائية لأي مسلول اداري على رأ  وزارة أو ولاة أو حتى مرفق ا
 و هذا ما يبعدنا عن الهدف المراد تحقيقه.

 

 
 

                                                             
  1996من د تور الجزائر لسنة  145المادة 1
 من الد تور  163المادة 2
 . 66/154من القانون  471ـ المادة 3
 يوليو الذي يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم.  08صفر ، الموافق ل 18، الملرخ في 66/156من الامر  138المادة 4



 الفصل الماني: قليات تطبيق الضمانات التأديبية إجراءات ادارية و قضائية للموظف العام.
 

~ 67 ~ 
 

 
 لمدنية و الادارية الجديد:الغرمة التهديدية بموجب قانون الاجراءات ا /3

بزيادة تعنت لغالية المسلولين الاداريين بالامتنداع عدن تنفيدذ الاحكدام القضدائية و التدي طالدت 

حتى القرارات الصادرة عن مجل  الدولة و المحكمة العليا مما دفدع المشدرع الجزائدري مدن 
ي بالمطالبدة بتسدليط خلال قدانون الاجدراءات المدنيدة و الاداريدة الدى الدنص علدى حدق المتنداف

غرامة للجهة القضائية حيث جاء فيها النص على أنه:" يجوز للجهدة القضدائية الاداريدة منهدا 

و أن تددأمر بغرامددة تهديديددة مددع تحديددد تدداريخ  979و 978اتخدداذ أمددر تنفيددذي وفددق المددادتين 
 1 ريان مفعولها.

 الفرع الماني: حق الموظف في التعويا.

دور ا عن الأضرار التي قد تلحقه خلال الفترة الواقعة بدين صدإن من حق  الموظف التعوي
 القرار التأديبي الغير مشروع بالتوقيف و بين صدور القرار القاضي بالغاء.

 و يكون هذا التعويا  عن طريق دعوى قضدائية يفعهدا الموظدف العدام ضدد الادارة صداحبة

 القرار التأديبي لمطالبتها  بالتعويا.
 ا:أولا: دعوى التعوي

لا تعد دعوى الالغاء ضمانة كافية في مواجهة اا ار المترتبة على القدرارات التأديبيدة لإزالدة 

هذا الأ ر لا يقتصدر علدى مجدرد إلغداء القدرار التدأديبي الغيدر مشدروع  بدل لابدد مدن تعدويا 
الموظددف عمددا لحقدده جددراء هددذا القددرار و لددذى فددون  دعددوى التعددويا تعددد الضددمانة اللاحقددة  

لغاء القرار التأديبي و مكملة لضمانات التأديب و  م يكون لكل منها دور فدي إر داء لضمانة إ

مبدأ المشروعية و لذى الموظف فون من حق الموظف في المطالبة بعد إلغاء العقوبة التأديبية 
ضده الحصول على تعويا عن القرار الذي لحقه كالحق في مرتب نتيجة حرمانده منده عندد  

 2له.إزاحته من منصب عم

مدا لا بفالتعويا يدور مع التطور وجودا و عدما ، و يقدر بمقداره بما يحقق جيز الضدرر و 
 يجوزه ، حتى لا يمرى المضرور على حساب المتسبب في الضرر دون وجه حق ، و الحدير

 بالذكر أن القاضي هو الذي يحدد مقدار التعويا.

ي يرفعهددا  الموظددف العددام الددى و تعددرف دعددوى التعددويا علددى أنهددا الدددعوى القضددائية التدد
القضاء بغر  الحصول على حكم قضائي يلدزم الإدارة أن تدلذي اليده تعويضدا عمدا أصدابه 

 3من ضرر نتيجة تعرف الإدارة غير المشروع.

 ثانيال الاختصاص القضا ي لمفس دع{ى التع{يض.

داريددة مددن قددانون الاجددراء بالمدنيددة و الاداريددة أن المحدداكم الا 801وفددق مددا تضددمنته المددادة 

 تخدتص بالفعددل فددي دعدوى إلغدداء القددرارات الاداريددة و الددعاوي التفسدديرية و دعدداوي فحددا
 المشروعية الصادرة عن الولاية و المصالح غير الممركزة 

 

                                                             
 ،  ابق الذكر.2008فيفري  25الملرخ في  08/09من قانون 98ـ المادة 1
 .482،484ص  . عيد مقدم ، الوظيفة العمومية بين التطور و التحول ، مرجع  ابق ، ص2
 .164، ص 2007ابراهيم الد وقي علي ،  الجزاء التأديبي و طرت الطعن فيه ، دار النهضة العربية ، محمد 3
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لح الاداريددة الأخددرى البلديددة ، المل سددات للدولددة علددى مسددتوى الولايددة ، البلديددة ، و المصددا
العموميددة المحليددة ذات الصددبغة الاداريددة بالإضددافة الددى دعدداوي القضدداء الكامددل و القضددايا 

 1المخول لها بموجب نصوص خاصة.

و لا تنظر في دعاوى التعويا الا كجهة ا تئناف الأحكدام و  902و ما تضمنت نص المادة 
داريددة لأن دعدداوي القضدداء الكامددل مددن اختصدداص هددذه الأوامددر الصددادرة عددن المحدداكم الا

 2الأخيرة .

لا تقبل دعوى التعويا عن القرار التأديبي الا برفعها من الموظف المتضرر خدلال الميعداد 
المقرر لها و يعتبر ميعادها من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفات بين الأطراف على مخافته 

 3ختص ا ارته من تلقاء نفسه إذا لم يميره الخصوم.، كما يجب على القضاء الاداري الم

عداد مدة رفع دعوى التعويا عن القرار التأديبي  الصدادر ضدد الموظدف العدام هدي ذاتهدا مي
و  مدن قدانون الاجدراءات المدنيدة 829رفع دعوى إلغداء المنصدوص عليهدا فدي أحكدام المدادة 

بدل يبقدى  ،تتقيد بميعاد دعوى الإلغاء الادارية و نشير في هذا الصدد بأن دعوى التعويا لا 

 رفعها جائز طالما أن الحق الذي تستند عليه قائما و لم يسقط بالتقادم.

 ثالنال شمعط رفس دع{ى التع{يض.

دارية القرارات الايلرفع دعوى التعويا اشترط القضاء الاداري لقيام مسلولية الادارة عن 

 عيوب التيو ذل  بأن يكون القرار معيبا بأحد الالصادرة عنها أن يكون هناا خطأ من جانبها 
 حددها القانون فون يترتب عن هذا الخطأ 

 4ضرر يصيب الموظف العام و أن يكون هناا علاقة  ببية بين الخطأ و الضرر.

 ـ الخطأل1

تقددوم المسددلولية الاداريددة عنددد وجددود خطددأ صددادر مددن الجهددة الاداريددة نتيجددة اتخدداد قددرارات 

وعة و التي قد يشوبها عيب أو أكمر و التي ألحقدت أضدرا المعندي فيحدق لهدا تأديبية غير مشر

الأمر لي  فقط الطعن بولغاء القرار التأديبي غير المشروع بل بتعداه لرفدع دعدوى التعدويا 
 5يجيز الضرر . 

 ـ الضمر ل2

رية لاداايجب أن يكون الضرر القابل للتعويا في المسلولية الادارية الناجمة عن القرارات 
غير المشروعة شخصيا ، ملكددا و مباشدرا و يمد  بمظلمدة أو بحدق مشدروع للموظدف لدولا 

صددور هدذا القدرار كمدا يكدون محتمدل الوقددوع مسدتقبلا و هنداا نوعدان مدن الضدرر مددادي و 

لموظدف لمعنوي ، ينعدم التعويا في الضرر الأدبي كون إلغاء هذا القرار كفيل برد اعتبار 
 و جبر معنوياته.

 
 العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر :ج ـ 

العلاقة السببية ركن ضروري في المسلولية لا تنعقد الا إذا وجدت علاقة بين فعل المسدلول 

و الضددرر الندداجم الددذي أصدداب الشددخص المضددرور و عليدده قامددت العلاقددة السددببية بددين هددذا 

                                                             
 ، المتضمن قانون الاجراءات المدنية و الادارية ،  ابق الذكر. 08/09من القانون  801المادة 1
 ،  ابق الذكر. 08/09، من القانون 902المادة 2
  ابق الذكر.،  08/09من القانون  807المادة 3
 .168محمد ابراهيم الد وقي علي، مرجع  ابق، ص 4
 .171محمد ابراهيم الد وقي علي ، مرجع  ابق، ص 5
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علدى السدبب المباشدر التقطير و الضرر و الدذي يقدع علدى عداتق الموظدف العدام اقامدة الددليل 
لضرر اللاحق به علاقة مباشرة مع نشاط الادارة و هذا مدا أكدده القضداء الاداري حيدث جداء 

في  65 983تحت رقم  05/05/1990في القرار الغرفة الادارية للمحكمة العليا الصادرة في 

لم  قضية )م( أصدر والي ولاية و قسنطينة حيث جاء فيه " حيث أن المدعي )م( لم يعر  و
يأتي بالدليل عن الضرر اللاحق من جراء قرار نقله بالتالي لا يمكنه الا دتفادة مدن التعدويا 

 1الا بعد ا باته لضرر لاحق به" .

 رابعا: ضمان تنفيذ الحكم بالتعويا:
و التدي تدنص علدى التدالي : " يمكدن أن يحصدل  91/02مدن القدانون رقدم  05بمقتضى المادة 

الخزينة التدي تتضدمن إداندة الدولدة و الجماعدات المحليدة و المل سدات على مبلغ الديون لدى 

 2العمومية ذات الطابع الاداري .
و بالتدالي يقدددم الموظددف المعنددي بدالأمر عريضددة مكتوبددة لأم الخزينددة بالولايدة التددي يقددع فيهددا 

موطندده ، مرفوقددة بنسددخة تنفيذيددة للحكددم المتضددمن التعددويا و كددل الو ددائق التددي تمبددت بددأن 

جدراءات التنفيددذ بقيددت طيلددة شددهرين بدددون نتيجددة ابتدداء مددن تدداريخ ايددداع الملددف لدددى القددائم ا
 3بالتنفيذ .

بحيث يسدد أميك الخزينة للم{ظف المعني مبلغ الحام القضا ي النها ي في أجال لا يتجااع  

 5فيتم اقتطاعه من ميزانية الادارة المعنية . 4ثلاثة أشهم، 

 ظف .الفمع النالثل اعتبار الم{

بومكان الموظف طلب رد الاعتبار من خدلال محدو العقوبدة التأديبيدة المسدلطة عليده و شدطبها 

و تممدل ذلد  فدي تقدديم طلدب اداري مدن قبدل الموظدف المعندي الدى        6من  ملفه الاداري ،
السلطة الادارية مصدرة القرار طالبا منها إزالة ق ار العقوبة التأديبيدة و مدن جهتهدا تقدوم هدذه 

الأخيرة من الناحية العلمية بوتلاف المستندات التي ا تعملت في الدعوى التأديبية و  حب أي 

 أ ر للجزاء التأديبي من الملف الشخصي للموظف فيصبح الموظف كأنه لم يرتكب أية خطأ 
 

 

 
تأديبي ، فيجوز لده طلدب بعدا الترقيدات أو وظدائف المسدلولية دون أن تشدكل العقوبدة التدي 

 7، عائقا أمامه في هذه المجالات.   لطت عليه

و لقد ا تقر المشرع الجزائري على مبدأ رد الاعتبار فاشترط شروط لقبوله و تختلف أهميدة 
هذه الشروط باختلاف خطورة العقوبة التأديبية التي  لطت على الموظف المخطا و هدو مدا 

                                                             
 .123، ص 1992، 01، المجلة القضائية ، العدد  65983قرار رقم ، 1
م الذي يحدد  1991يناير  نة  08هـ الموافق ل  1411الملرخ في جمادى المانية عام  91/02من القانون رقم  05المادة 2

هـ ، 1411جمادى المانية عام  23، الملرخة في 2القواعد الخاصة المطبقة على بعا أحكام  القضاء ، ج، ر، العدد 

 م.1991يناير  9الموافق ل 
 ،  ابق الذكر. 91/02رقم من القانون  7المادة 3
 ،  ابق الذكر . 91/02من القانون رقم  8المادة 4
 ،  ابق الذكر. 91/02من القانون رقم  10المادة 5
 .487 عيد مقدم ، مرجع  ابق ، ص 6
 0420كمال حماوي ، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري ، دار هومه للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ،  نة 7

 . 173، ص 
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ف الدذي تعدر  لعقوبدة بنصها التالي : " للموظد 06/03الفقرة الأولى من الأمر  176أقرته 
من الدرجة الأولى أو المانية الحق في أن يطلب اعادة الاعتبار من السلطة التدي لهدا صدلاحية 

التعيين بعد  نة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة و اذا لم يتعر  الموظف لعقوبة جديدة ، تكون 

 1. اعادة الاعتبار بقوة القانون ، بعد مرور  نتين من اتخاذ قرار العقوبة

الية مددن خددلال مددا تددم التعددر  إليدده فددي درا ددتنا المتواضددعة ، تمكنددا مددن الإجابددة علددى الإشددك

 تالي : كالممارة  ابقا وكحوصلة لذل  ا تخلصنا النتائج والاقتراحات  المتوصل إليها وهي 

 أعلا ل النتا ج ل 

ر قا للأطية وفإن أ ا  الضمانات التأديبية للموظف العام ، تطبيق ضوابط العقوبة التأديبـ 1

 القانونية 

خالفة ن المو ما تضمنه مبدأ الشرعية ، والمتممل في حصر الأخطاء التأديبية بالربط بيـ 2
ظفين ، و الموين ية بالتأديبية و العقوبة المنا بة لها ، وعدم التميز في اتخاذ القرارات التأديب

 دارة فيلد ملاءمة العقوبة بما يقابلها من خطأ لعدم ترا المجال مفتوح للسلطة التقديرية

 ف العاملموظااختيار العقوبة المنا بة ، لكي لا يل ر ذل  على مبدأ  الضمان المقرر لصالح 
 ، و بالمقابل تغليب مبدأ الفاعلية الإدارية .

ا ي ون أ التشريعية للوظيفة العامة منذ ظهور أول قان رغم التطور المرحلي في النظمـ 3

لأمر اإلى غاية صدور ق خر قانون أ ا ي بمقتضى  66/133للوظيفة العامة بموجب الأمر 
في ير كاغوما قره المشرع من نصوص كميرة منظمة لدجراءات التأديبية إلا أن هذا  06/03

ن اري ميصعب الأمر على القاضي الإد، حيث  لا توجد قاعدة واضحة لهذه الإجراءات مما 

 أداء مهامه في هذا الشأن . 
 85/59لقد اخذ المشرع الجزائري بالنظام الشبه رئا ي ، بمقتضى المر وم رقم ـ  4

 ،أديبية الت القاضي بوشراا مجال  التأديب ولجان الطعن كهيئة ا تشارية في اتخاذ العقوبات

وظف رة والملإدااإلا أننا لا نلم  أي فعالية لهذه الأخيرة ، حتى ولو كانت تممل كلا الطرفين 
دارة بل الإقهذا غير كافي حيث أن الأعضاء الممملين لددارة يتم تعيينهم من العام ، فون 

لرئي  اصوت بنفسها الموضوعة لديها اللجنة مما يلكد تبعيتهم لهذه الإدارة وكما أن الحسم 

ة ، للجنافي حالة تساوي الأصوات ، والذي يعد المسلول الإداري للهيئة الموضوعة لديها 
من  الرغمبلصالح الإدارة مما يضفي عدم مصداقية هذه اللجنة ، وهذا وبالتالي صوته يرجح 

 أن المشرع حرص على تحقيق مبدأ التوازن 

 
ه إلا أن علاهأبين عنصر الفاعلية الإدارية ، وعنصر الضمان من خلال ما تبناه ،  ابق الذكر 

 شأن .ا الفي هذلم يأتي بجديد حيث حصرت مهمة التأديب بين يدي السلطة الإدارية المعنية 
له ، ي لموكعدم اعتراف المشرع الجزائري صراحة للمدافع بالإطلاع على الملف التأديبـ  5 

 يجعل حضوره للمحاكمة التأديبية غير فعال .

 فاع ،يحق للموظف مواجهة بما هو منسوب إليه من أخطاء وتمكنه من ممار ة حق الدـ  6
يه ون فأن هذا لا يتحقق في نظام إداري تك ويفتر  حياد السلطة المختصة بالتأديب إلا

 الإدارة الخصم والحكم في قن واحد .

                                                             
 ،  ابق الذكر ، أنظر الملحق . 06/03من الأمر رقم  176المادة 1
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لغير االتظلم الإداري طوت نجاة للموظف العام لاعتراضه على القرارات الإدارية ـ  7

لة مشروعة والتي تم  بمصالحه ومركزه القانوني الوظيفي ، حيث يعد الو يلة الفعا

  أن الإدارةوكضمانة منحها له القانون ، إلا
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لا تأبه لذل  ولا تكلف نفسها بأي حال من الأحوال لمواجهة قرارها التأديبي ، مراعاة  -1
 لهيبتها ، وبالاعتبار الإدارة لا تخطأ ، .

أقر المشرع  الجزائدري للموظدف العدام ضدمانة فعالدة والمتمملدة فدي رفدع الطعدن أمدام  -2

القاضددي الإداري فددي مواجهددة القددرار التددأديبي الصددادر مددن الإدارة يطلددب خضددوع 
القرار التأديبي للرقابة لأتأكد من عدم مشروعته ، وهذا لما يتمتع به القاضدي الإداري 

إلا أن عددبء الإ بددات علددى الموظددف يقلددل مددن فددي تسدديير النددزاع ،  إيجددابيمددن دور 

 حقه . ا تفاءحظوظه في 
امتناع الإدارة عدن تنفيدذ الأحكدام القضدائية الصدادرة لمصدلحة الموظدف العدام ، تدل ر  -3

علدى فاعليدة الضددمانات القضدائية وهدذا مددن شدأنه أن يزعدزع مكانددة القضداء باعتبدداره 

ن ، غيدر أن قدانون الإجدراءات مل سة د تورية ، لده دور فعدال فدي بنداء دولدة القدانو
عدن تنفيدذ  الامتنداعالمدنية والإدارية الجديد جاء بالإصلاح ,ووضع حد لظاهرة تزايد 

القضائية من قبل الإدارة مما يستوجب مواجهتها بالغرامدة التهديديدة فدي حالدة الأحكام 

 امتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي ، الصادر في شأنها .
 تائج نقترح مايلي : وعلى ضوء ما ورد من ن

 ثانيا ل الاقتماحاي

لتجسدديد مبدددأ شددرعية العقوبددة التأديبيددة كضددمانة أ ا ددية للموظددف العددام ، يجددب تحديددد  – 1
 العقوبة    

 التأديبية بما يقابله من مخالفة مرتكبة .      

الزاميدددة إشدددراا الهيئدددة الا تشدددارية المتمملدددة فدددي اللجندددة متسددداوية الأعضددداء وتمديدددد  – 2
 تصاصها ليشمل اخ

 العقوبة من الدرجة و الأولى والمانية .     

فصل بين  لطة تحري  المتابعة التأديبية والتحقيق التأديبي وا نادها إلى هيئدة مسدتقلة ،  – 3
 وذل   

 لضمان مصداقية أكبر لهذا الجزاء .       

أخدذ بقاعدددة التسدبيب أصددلا عامدا للقددرارات الإداريدة والقددرارات التأديبيدة وتفعيددل مراقبددة  -4
 تسبيب القرار 

الصادر بفر  العقوبة التأديبية بالتحقق من عناصر التسبيب وشروط صحته حفاظا على     

 مصالح 
 الموظف المشروعة لتجسيد مبدأ الضمانات .    

ل خلق تدوازن بدين مبددأ الفاعليدة ، و مبددأ الضدمان ، عددم على الشرع الجزائري من أج – 5

 تغليب  
المصددلحة العامددة بهدددف خدمددة المرفددق العددام لتجنددب تعسددف الإدارة مددن خددلال إصدددار       

 قرارات تأديبية  
 مجحفة في حق الموظف العام .      

ا تئنافية لتخفيف إعادة النظر في التنظيم القضائي الإداري وذل  با تحداث محاكم إدارية  -6

 الضغط  
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 على مجل  الدولة من كمرة القضايا المعروضة ومتراكة عليه من أجل الفصل فيها .     

 
 تم بالتوفيق من  
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 لا/ قا مة المصادرأو العمبية أعلال المماجس باللرة

 ـ القمآن الاميم .1

 ـ النص{ص القان{نية.2

قانون المعدل والمتمم بموجب ال 1996نوفمبر  28الجزائري الملرخ في    الد تور -1

 . 09/03/2016الملرخ في  16/01رقم 

، الملرخ في 26/438ج ، ر ، رقم  ، 1996الد تور الجزائري لسنة  -2

، المتضمن نص تعديل الد تور المصادت عليه في ا تفتاء 17/02/1996

 ، المعدل و المتمم 1996ديسمبر  08بتاريخ  76، ج، ر، عدد  26/11/1996

 28 ، الملرخ في1989د تور الجمهورية الجزائرية  الديمقراطية الشعبية لسنة  -3

 .1989، 9، ج ر، العدد 1989فيفري 

ية و ، شرح قانون الاجراءات المدن 2008فيفري  23الملرخ في  08/09قانون رقم  -4

 .84، ص 2009،  بغدديالادارية ، الطبعة المانية ، منشورات 

 .  2005جوان  20الملرخ في  05/10القانون المدني  رقم -5

 .2004الصادرة  نة  24، الجريدة الر مية، العدد  04/11القانون العضوي  -6

المتعلق  30/05/1998الملرخ في  98/02و رقم  98/01ون العضوي رقم القان -7

 ة.لر ميباختصاص مجل  الدولة و المحاكم الادارية و تنظيمها و عملها، الجريدة ا

ناير ي 08هـ الموافق ل  1411الملرخ في جمادى المانية عام  91/02القانون رقم  -8

ج، ر،  بعا أحكام  القضاء ، م الذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على 1991 نة 

 م.1991 يناير 9هـ ، الموافق ل 1411جمادى المانية عام  23، الملرخة في 2العدد 

عام ، المتضمن القانون الأ ا ي ال 05/08/1978الصادر في  78/12القانون رقم  -9

 . 1978،  32للعامل ، ج.ر، العدد 

ن القانون ، المتضم 2006يوليو  15الملرخ في  06/03من الأمر رقم  -10

 16ة في الملرخ 46الأ ا ي العام للوظيفة العمومية ، الجريدة الر مية  ،العدد ا

 . 2006يوليو 

يوليو الذي يتضمن  08صفر ، الموافق ل 18، الملرخ في 66/156الامر  -11

 قانون العقوبات المعدل والمتمم.   

، المتضمن 2011مار   06الملرخ في 11/106المر وم التنفيذي رقم  -12

 . انون الأ ا ي الخاص بالموظفين المنتميين للأ لااالق

، المتعلق  1996ديسمبر  07، الملرخ في 96/438المر وم الرئا ي رقم  -13

 . 1996،  76بوصدار نص التعديل الد تور ، ج ر ، العدد 
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، يحدد بعا الواجبات  02/1993/ 26الملرخ في  93/54مالمر وم رق -14

ية ، لأعوان العموميين و على مل سات عمومالخاصة و المطبقة على الموظفين و ا

 .1993،  نة 11ج ر، العدد 

، المتضمن تنظيم العلاقات بين الإدارة والمواطن ، 88/131المر وم  -15

 .1988جويلية  06، الصادرة في  27ج.ر.ج.ج  ، العدد 

ات المتضمن القانون الأ ا ي النموذجي لعمال المل س 85/59لمر وم رقم ا -16

 العمومية .و الادارات 

المحدد لاختصاص لجنة  14/02/1984الملرخ في  84/10المر وم رقم  -17

 .  01/1984//17الصادرة في  13العدد ا الموظفين وتشكيلها و تنظيمها وعمله

ير ينا 14الموافق ل  1404ربيع الماني 11الملرخ في  84/11المر وم رقم  -18

 عضاء ججان المتساوية الأيحدد كفيات تعيين ممملين عن الموظفين في الل1984 نة 

 .  1984 نة  03ر العدد 

ق ، المتعلق بكيفية تطبي11/12/1982الملرخة في   82/302المر وم رقم : -19

 .1982،  نة 37الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردي، ج ر، العدد 

المتعلق بالإجراءات  02/07/1966الملرخ في  66/152المر وم رقم  -20

 .2006،  نة  476لجريدة الر مية ، العدد التأديبية ، ا

رخة في الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، المل 5المنشور رقم  -21

 85/59من المر وم  131و 130، المحددة كيفيات تطبيق المادتين 2004أفريل  12

 . المتضمن القانون الأ ا ي النموذجي لعمال المل سات و الإدارات العمومية

ملرخة الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية ، ال 267ر رقم المنشو -22

 المتضمن ، 174و  173، المحددة كيفيات تطبيق المادتين  2016جانفي  24في 

 .العام للوظيفة العامة القانون الأ ا ي 

 التوضيح لكيفية ن المتضم ، 28/03/2016الملرخة في 2230المنشور رقم  -23

 .01أنظر الملحق رقم  06/03من الأمر  171تطبيق أحكام المادة 

 1991ديسمبر 153ملرخ  62279الغرفة الإدارية رقم ، قرار  المحكمة العليا -24

ني الما قضية ب ع ضد وزير التعليم العالي المجلة القضائية للمحكم العليا العدد

 .  1993الجزائر،

ملرخ في  3974قرار رقم ، المجل  الاعلى ، الغرفة الادارية  -25

حكمة ، قضية )ب ، ر( ضد )مديرية التربية( ، المجلة القضائية للم 01/06/1985

 .1989العليا ، العدد المالث ، الجزائر ، 

ماي  22( ملرخ 737مجل  الدولة ، الغرفة الأولى قرار رقم الفهر  ) -26

ال( ضد )الوكالة الوطنية للآ ار و حماية المعالم ، بشأن قضية )باهوني كم2000
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ملويا ، المنتقى في  تالتاريخية )القرار غير منشور( ، أشار اليه لحسين بن شيخ ق

 .2007قضاء مجل  الدولة ، الجزء المالث، دار هومه ، الجزائر ، 

 25/02/2003الملرخ في  7462مجل  الدولة ، الغرفة المانية ، قرار رقم  -27

 ، ر( ضد )مديرية التربية لولاية  طيف(.قضية ) 

، مجلة  11/02/2002الملرخ في  005951مجل  الدولة ، القرار رقم  -28

 . 2002،  نة  01مجل  الدولة ، العدد 

 ضاء  ،الغرفة الإدارية الأولى ، قرار المجل  الأعلى للق،  لمجل  الدولة  -29

 ، 27/07/1998الصادر بتاريخ 

 .  2005 نة  06مجلة مجل  الدولة ، العدد 

ة قضي1988فبراير 27المجل  الأعلى ، قرار الغرفة الإدارية الملرخ في  -30

ادية، لاقتص)ب،أن(ضد)وزير التعليم العالي(،الجلسة الجزائرية للعلوم القانونية و ا

 .  1990مار   1رقم 

أ  د ) ش.ضقضية والي ولاية بسكرة ،  المحكمة العليا ، قرار الغرفة الإدارية  -31

 ة،المجلة القضائية عن قسم الو ائق للمحكم 05/01/1997يخ ( بتار

 .20/04/2004لصادر بتاريخ اقرار الغرفة المانية  ، مجل  الدولة  -32

 .01،1992، المجلة القضائية ، العدد  65983قرار رقم ،  -33

 الملرخ  في 012355قرار في ملف رقم ، المجل  الدولة الغرفة الأولى  -34

 .  2008لسنة  08ولة ،عدد ، مجلة مجل  الد15/04/2003

 16، ملرخ في 010355قرار صادر في الملف رقم المجل  الدولة  -35

 .59، نشر القضاة ، عدد  09/2003/

في  لرخةالتعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري الم -36

 .1552تحت رقم 2017فيفري  07

 .12/04/2003العمومية بتاريخ الصادرة عن مديرية الوظيفة  5تعليمة رقم  -37

و  لنشرلو يقة الندوة الوطنية للمل سات ، الطبعة الأولى، المل سة الوطنية  -38

 .1998الاشهار ، الجزائر ، 

 كتبل /3

 ابن منظور ، لسان العرب، المحيط، المجلد الأول ، بيروت. -1

 .المنجد الأبجدي، الطبعة الأول، دار المشرت، بيروت -2

 ثانيا ل المماجسل

 الاتبل  /1

 أ ـ باللرة العمبية ل
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سبيب أبو المجد أشرف عبد الفتاح  ، موقف قاضي الإلغاء من  لطة الإدارة في ت -1

 .2008القرارات الإدارية ، الشركة العربية للتسويق والتوريدات ، القاهرة 

دار  ،أبو يون  محمد باهي ، الرقابة القضائية على الجزاءات الإدارية العامة  -2

 .2000الجديدة للنشر الإ كندرية ، نةالجامعة 

ية تحليل درا ة –الحربي عبد اللطيف بن شديد ، ضمانات التأديب في الوظيفة العامة  -3

 مقارنة بما ا تقر عليه القضاء السعودي      –تأصيلية  فقهية 

رية الحلو ماجد راغب ،القانون الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الإ كند -4

،1984. 

عر ر الشرشيد عبد الهادي ، التأديب في الوظائف المدنية و العسكرية ، دا الحورى -5

 .2001للطباعة الا لامية ، القاهرة ،  نة 

  1970دية الحدي رقابة الأعمال الإدارية العامة ،القاهرة ،مكتبة القاهرة ،  ةعيمالجرفط -6

. 

 المجال مة فيوالجريالجهيمي خليفة  الم ، الرقابة القضائية على التنا ب بين العقوبة  -7

 ر .،دون  نة نشدون دار نشر  –درا ة على القانون العربي المقارن  –التأديب 

بعة ة، مطالعتوم منصور ابراهيم ، المسلولية التأديبية للموظف العام درا ة مقارن -8

 .1984الشرت، عمان ، الطبعة الأولى ، 

دار  ،درا ة مقارنة  –قضاء التأديب  –الطماوي  ليمان محمد ، القضاء الإداري  -9

 . 1979الفكر العربي ، القاهرة ، 

لفكر االطماوي   ليمان محمد ،القضاء الإداري الكتاب الأول قضاء الإلغاء دار  -10

 . 1986العربي :عام 

القاهرة ،  الطماوي  ليمان محمد ، الوجيز في القضاء الاداري ، دار الفكر العربي ، -11

1985. 

 ،معية انوني للموظف العام ، دار المطبوعات الجاالعنزي  عد نواف ، النظام الق -12

 .2008الإ كندرية ، 

 ،معية العنزي  عد نواف ، النظام القانوني للموظف العام ، دار المطبوعات الجا -13

 .2008الإ كندرية ، 

 نشر وباعلي محمد الصغير ، النظام القضائي الاداري الجزائري ، دار العلوم لل -14

 . 2009التوزيع ، عنابة ، 

توزيع و ال باعلي محمد صغير ، الوجيز في المنازعات الادارية ، دار العلوم للتسيير -15

 .2005، الجزائر ، 

 زيعالتو باعلي محمد صغير ، الو يط في المنازعة الإدارية ،دار العلوم و النشر و -16

 .2005،الجزائر ، 
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بية لتأديابن عمران محمد لخضر ، ق ار الحكم الجزائي و اجراء العفو على المساءلة  -17

يع ، في التشريع الجزائري الوظيفي ، العمالي ، المهني ، جسور للنشر و التوز

 .2018المحمدية ، الجزائر ، 

 لعامةابطيخ رمضان محمد ، المسلولية التأديبية لعمال الحكومة و قطاع الأعمال  -18

 .1999فقها و قضاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

جسور  العامة في التشريع الجزائري  ، الطبعة الأولى ،بوضياف عمار ، الوظيفة  -19

 م.  2015 -هـ 1436للنشر والتوزيع  ، ، الجزائر ،

ا ة بوضياف عمار ، دعوى إلغاء في قانون الاجراءات المدنية و الادارية ، در -20

. 2006تشريعية قضائية ، الطبعة الأولى ، جسور الشرت و التوزيع ، الجزائر ، 

،  قارنةلطة تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري ، درا ة مجديدي  ليم ،   

 .2011دار الجامعة الجديدة ، القاهرة ، 

رويبة ، ،حباني رشيد ،دليل الموظف والوظيفة العمومية ،المل سة الوطنية لدتصال  -21

2015. 

خرفي هاشمي ، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية و بعا  -22

 .2010ئر ، الأجنبية، الطبعة الرابعة ، دار هومه للنشر و التوزيع ، الجزاالتجارب 

قة و ي الففخليفة عبد العزيز عبد المنعم ، الضمانات التأديبية في وظيفة العامة    -23

 .2003، مصر، 1قضاء مجل  الدولة ، توزيع منشأة المعارف الا كندرية،ط

،  نة  جزائرة ، دار بلقي  للنشر ، الديدان مولود ، النظام القانوني للوظيفة العام -24

2018. 

عي ، شتيوي  عد ، في نطات الوظيفة العامة ، الطبعة الأولى ،دار الفكر الجام -25

 الا كندرية.

ة لقانونيفاء اصوالحية عماد ، الجزاءات الإدارية العامة ، الطبعة الأولى ، مكتبة الو -26

 . 2014،الإ كندرية ،

جامعة ار الة التأديبية في نطات الوظيفة العامة ، دعبد البا ط محمد فلاد ، الجريم -27

 .2005الجديدة للنشر ، الإ كندرية ،

قارنة، مونية عبيد عدنان ، ضمانات الموظف السابقة لفرد العقوبة التأديبية درا ة قان -28

لقاهرة د ، افرنسا ، مصر ، العرات، المركز العربي للنشر و التوزيع ،  قافة بلا حدو

 .2011، مصر ، 

 ،ارنة عفيفي مصطفى ، مبادس العامة لدجراءات الإدارية غير القضائية درا ة مق -29

 .1990الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،

 لنهضةاعلي  محمد ابراهيم الد وقي ،  الجزاء التأديبي و طرت الطعن فيه ، دار  -30

 ، .2007العربية ، 
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ادة درا ة مقارنة ، أطروحة لنيل شه –علي  هل يحي قا م ، فصل الموظف العام  -31

 .2005الدكتوراه في القانون ، كلية الحقوت ، جامعة الجزائر،  نة  

ر ، لجزائاعوابدي عمار ، مبدأ تدرج السلطة الرئا ية ، المل سة الوطنية للكتاب ،  -32

1984. 

ري لجزائعوابدي عمار، عملية رقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في نص ا  -33

 . 1994طبعة المالمة ديوان مطبوعات جامعية ،ال

 . 1999ر عوابدي عمار، نظرية القرار الإدارية ،الطبعة المالمة دار هومة ،الجزائ -34

رية لة دوماروا  نصر الدين ، مبدأ المشروعية والدليل الجنائي ، مجلة النائب، مج -35

 .2004يصدرها المجل  الشعبي الوطني ، العدد المالث ، الجزائر ، 

كتبة حمد نصر محمد ، المسلولية التأديبية للموظف بين الشريعة والقانون ، مم -36

 .2013القانون و الاقتصاد ، الريا  ، الطبعة الأولى ، 

لعربي الفكر امصباح نصر الدين ، النظرية العامة للتأديب في الوظيفة العامة ، دار    -37

 .2002، القاهرة ، مصر ، 

ية و لفاعلاأديبي و ضماناته و رقابته القضائية بين مغاوري محمد شهين ، القرار الت -38

 الضمان، دار الكتاب ، القاهرة.

 مواردمقدم   عيد ، الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير ال -39

 .2013 ، الجزائر،2البشرية و أخلاقيات المهنة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط

دار  ،العامة و تطبيقها في ضوء علم التنظيم  مهنة محمد فلاد ،  يا ة الوظائف -40

 . 1967المعارف ، الإ كندرية ، 

ف ، ياقوت محمد ماجد ، شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة، منشئة المعار -41

 . 2006الا كندرية ، 

ي عام فيامة ابراهيم ، رقابة القاضي الإداري لمشروعية قرارات تأديب الموظف ال -42

 ، جامعة أدرار ، الجزائر.  39مجلة الحقيقة العدد  التشريع الجزائري ،

 المسا ل الجامعيةل /2

 نوني فيالقا الأحسن محمد ، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، النظام -1

لقايد ببي بكر أدرا ة مقارنة ، كلية الحقوت والعلوم السيا ية ، جامعة  –الوظيفة العامة 

 .  2016، تلمسان ، نة 

ين بوادي مصطفى ، ضمانات الموظف العام في المجال التأديبي درا ة مقارنة ب -2

جامعة أبو  ،القانونين الفرنسي و الجزائري ،أطروحة شهادة دكتوراه  في القانون العام 

 .2014بكر بن القايد، تلمسان ، 

ادة درا ة مقارنة ، أطروحة لنيل شه – هل يحي قا م علي ، فصل الموظف العام  -3

 .2005توراه في القانون ، كلية الحقوت ، جامعة الجزائر،  نة  الدك
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ص قانون تخص –في العلوم القانونية  –عمراوي حياة ، مذكرة مكملة لنيل الماجستير  -4

ي ظل بية فإداري وإدارة عامة ،الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأدي

 .2012ة ،  نة التشريع الجزائري ، جامعة الحاج لخضر ، باتن

رنة ( ة مقاعياش أمجد جهاد نافع ، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام ) درا  -5

 . 2007ا ،، مدكرة ماجستير ، جامعة النجاح الوطنية ، فلسطين ، كلية الدرا ات العلي

 المجلاي ع الدعريايل /3

في الجربوع ايوب منصور ،  ضمانات الموظف في مرحلة التحقيق الاداري  -1

 .2001،  01نظام السعودي ، مجلة مجل  الدولة ، العدد 

درا ات ،بدري مباركة ، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة  -2

قانونية ، مجلة فصلية عن مركز البصيرة للبحوث والا تشارات والخدمات 

 .2008التعليمية ، العدد الممن ، الجزائر ،  نة 

 وظيفةلية التأديبية للموظف العام ، مجلدة درا ات في المحمد زايد ، المسلو -3

ة العامة ، العدد الأول ، مجلة  دورية محكمة تصدر عن غير تشريعات حماي

 .2013الوظيفة العامة ، المركز الجامعي ، البيا،  نة 

لة نوبوي عبد العزيز ،المنازعة الإدارية في الجزائر ،تطورها خصائصها مج -4

 .2006د المامن مجل  الدولة ،العد

 الملتقيايل /4

ضاة قلتقى ممحمد تقية ، مبدأ المشروعية و رقابة القضاء على الأعمال الادارية ،  -1

 .1992الغرفة الادارية ، الديوان الوطني للأشغال العمومية ، الجزائر ، 

 

 ب ـ باللرة الأجنبيةل
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